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یعد الاستثمار بصفة عامة والاستثمار الأجنبي بصفة خاصة أحد أهم القطاعات 

ظر إلى الدور المحوري الذي الحیویة التي صنعت لنفسها مكانة هامة في عالم الیوم، بالن

 .یلعبه هذا الأخیر في اقتصادیات الدول خصوصا منها النامیة

وتعد الجزائر من بین الدول النامیة التي ترتكز على قطاع الاستثمار عامة والاستثمار 

الأجنبي خاصة كوسیلة للدفع بعجلة النمو الاقتصادي مما جعلها ومنذ السبعینات تتبنى 

ح اقتصادي یقوم على تحسین بیئة الاستثمار الوطني وترقیة الاستثمار توجها نحو انفتا

الأجنبي عن طریق وضع إطار قانوني یقوم على العدید من الإصلاحات الاقتصادیة 

  المتتالیة. 

یبرالیة في هذا المجال شجعت الجزائر الاستثمارات الوطنیة لعتماد سیاسة إمنذ ف      

جذب ل والضماناتحوافز من الالقوانین التي تضم العدید بسن مجموعة من  وذلكوالدولیة 

لتقویة الإطار القانوني لة الاستثمار الوطني، و لدفع بعج المستثمرین أكبر عدد من 

لمساعدة وتطویر المشاریع الاستثماریة  اصدرتللاستثمار، كانت الآلیات المؤسسیة التي 

 تالاستثمار وقد أنشأبشأن تطویر  2001أغسطس  20المؤرخ  03-01الأمر رقم 

الصادر  12-93العملیة، لیحل محل المرسوم التشریعي رقم  هذه هیئات للإشراف على

تبعا لذلك وتماشیا مع المبدأ الدستوري المتعلق بتشجیع الاستثمار،  05/10/1993 عن

المشرع اصلاح مختلف النصوص القانونیة التي تحكم المجال الاقتصادي  باشر 2016

قانون الاستثمار الذي تم إصداره مباشرة بعد دخول النص الدستوري حیز وفي مقدمتها 

  .09-16أوت من نفس السنة تحت رقم  التطبیق بموجب القانون الصادر في شهر

دة تعاقبت منذ الاستقلال مجموعة من القوانین وفقا للدساتیر المتعدحیث عرفت و 

ما أدى إلى تغییر التوجه ثغرات معلى تأطیر الاستثمار والتي أظهرت عدة نقائص و 

جاء في دستور نوفمبر ما  الاستثماري بصفة خاصة تماشیا معة و الاقتصادي بصفة عام

، وذلك بمراجعة الأطر القانونیة ومحاولة توفیر بیئة استثماریة أكثر جاذبیة 2020



............................................................................مقدمة....  

 

 
2 

 فایةیرتبط ذلك كإلا بتشجیع الاستثمار وتحفیزه، و لاستقطاب المستثمرین، ولا یتحقق ذلك 

  .الحوافز التي تمنحها الدولة للمستثمرالحمایة وفعالیة الضمانات و 

وتعد التشریعات الاستثماریة أداة الدولة لتشجیع الاستثمار من خلال الضمانات 

القانونیة والحوافز المالیة التي تساهم في خلق المناخ الملائم للمستثمرین حیث جاء قانون 

الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومواكبة  تزامنا مع حاجة 18_22الاستثمار رقم 

التشریعات التي تؤطر الاستثمار من خلال تبسیط الإجراءات وإصلاح الاختلالات 

  .والنقائص الموجودة في القوانین السابقة من أجل استرجاع ثقة المستثمرین

   :سلط الضوء على نقطة مهمة فيیوتكمن أهمیة الموضوع في كونه 

 كأدوات لتوجیه الاستثمار نحو القطاعات الاقتصادیة وافز دور الضمانات والح

 .التنمیة الاقتصادیة لتحقیق

 تزاید الاهتمام بموضوع الضمانات على مستوى التشریعات الوطنیة والدولیة. 

  تمثل الاستثمارات إحدى وسائل التمویل البدیلة عن الأشكال التقلیدیة كالقروض

نخفاض تكلفتها وتدني المخاطر المرتبطة الخارجیة والمساعدات الدولیة نظرا لا

 .بها

 أهداف التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة.  

توفیر إطار نظري شامل لكل من الاستثمار الأجنبي في ل فتتمث لدراسةأما أهداف ا

المباشر والتنمیة المستدامة، بالإضافة إلى الدور الذي یلعبه الاستثمار الأجنبي المباشر 

المستدامة، وواقع وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل في تحقیق التنمیة 

الإصلاحات الاقتصادیة، بالإضافة إلى تسلیط الضوء على التنمیة المستدامة، ووضع 

 .استراتیجیة لمواجهة التحدیات الحالیة والمستقبلیة

أسباب اختیار هذا الموضوع لدوافع شخصیة وأخرى موضوعیة، وتكمن ترجع و 

  :لأسباب الشخصیة فيا



............................................................................مقدمة....  

 

 
3 

 بالاقتصاد الوطني  وتعلقها ضیعوامذا في مثل هكث لبحالملحة في ا الرغبة

  .یةوالتنم

  :ـذا الموضـــوع وهي تزایدى هـلیط الضوء عسلفي محاولـــة ت فتتمثلالموضوعیة  الدوافعـا مأ

  قیمة الموضوع وأهمیته بإعتباره من مواضیع الساعة، ورغبة الإلمام بالإطار

انوني المنظم للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، ومحاولة تسلیط الضوء على الق

  .قدرات الجزائر في جذب الاستثمار

  ومن الأسباب التي دفعتنا الى دراسة هذا الموضوع حداثته من جهة وارتباطه

   والاقتصاد الوطني. بالواقع

  ضمان حد أدنى الغایة التي یبتغیها أي مستثمر أجنبي عند ولوج دولة أخرى هي

في  والاقتصادیةمن الحمایة القانونیة الثابتة والمستقرة بعیدا عن التقلبات السیاسیة 

  یف.البلد المض

  إشكالیة الدراسة:

 رئیسیة إشكالیة على للإجابة الدراسة هذه تقدیم ارتأینا تقدیمه سبق مما انطلاقا

  في: تتمثل

لتعزیز الثقة في البیئة  18_22القانون  أهم الضمانات التي جاء بها فیما تتمثل

  الوطني؟الاستثماریة وإعطاء نفس جدید للاقتصاد 

  وتتفرع عنها التساؤلات الفرعیة التالیة:

  ؟ماهي أهم التحولات التي عرفها قانون الاستثمار  -

 ؟18-22ماهي الضمانات التي جاء بها المشرع الجزائري في ظل الأمر  -

قمنا بالاستعانة بالمنهج الوصفي من اجل جمع المعلومات  الإشكالیة وللإجابة على هذه 

وتنظیمها للتمكن من شرح وتفسیر المفاهیم الأساسیة وإعطاء صورة إجمالیة حول أهم 
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موقف المشرع الجزائري حول العناصر التي تخص الدراسة وذلك  كما قمنا بتحلیل الأفكار

  الدراسة.ة المتعلقة بموضوع بمناقشة الأفكار وتحلیل النصوص القانونی

 :فصلیین إلى الدراسة قسمنا الإشكالیة هذه على وللإجابة

  ،ارلاستثملالمفاهیم والقانوني  الإطار تناولنا فیه الفصل الأول

والقانوني  يالإطار المفاهیمالمبحث الأول  :وقسمنا هذا الفصل إلى مبحثین

  .المبحث الثاني ي الجزائریعي لقانون الاستثمار فالتطور التشر  ثم للاستثمار

وقسمنا هذا  الاجرائیة المتعلقة بالاستثمارو  الضمانات الموضوعیة أما الفصل الثاني

  :الفصل إلى مبحثین

ثم نخصص  المبحث الأول)،(الموضوعیة المتعلقة بالاستثمار  الضمانات

  .المتعلقة بالاستثمار الإجرائیةضمانات ال) (المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  
  

  
  
  
  
  
 

 

  

  

  الفصل الأول

لاستثمارلوالقانوني  يالمفاهیم الإطار  
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  تمهید:

یعد الاستثمار أحد أهم أوجه النشاط الاقتصادي في العصر الحدیث فهو یلعب  

دور كبیر في عملیة التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة لأي دولة و تعتبر الجزائر من بین 

تنمیة الأعطت مكانة خاصة في عملیة أولت اهتماما بموضوع الاستثمار و الدول التي 

ثمانینیات نتیجة تراجع القروض المقدمة إلیها وتصاعد أزمة المدیونیة فمنذ أوائل ال

الخارجیة حیث اتجهت إلى فتح المجال أمام الاستثمار كبدیل عن القروض الأجنبیة التي 

زائر في منافسة ، ومع دخول الجا للنتائج السلبیة المترتبة عنهاأثبتت عدم فعالیتها نظر 

أكبر عدد ممكن من المستثمرین الأجانب حیث  من أجل استقطابشدیدة مع الدول و 

وص القانونیة لتشجیع عمدت منذ تلك الفترة تدریجیا إلى إصدار العدید من النص

  ترقیته على المستوى الوطني و الأجنبي.الاستثمار و 

علینا أولا معرفة مفهوم الاستثمار وهذا ما سوف نتناوله في  بولتوضیح الفكرة یج

تطور التشریعي للقوانین الالمبحث الثاني سوف نتطرق إلى المبحث الأول أما في 

  المنظمة له كما هو موضح: 

  المبحث الأول: الإطار المفاهیم والقانوني للاستثمار

  المبحث الثاني: التطور التشریعي لقانون الاستثمار في الجزائر
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  المبحث الأول: مفهوم الاستثمار 

في الاصطلاح اللغوي یعني توظیف رأس المال وتشغیله في أي مشروع الاستثمار 

  ویزداد مع الزمن وبذلك ینمو المال  التوظیف،قصد تحقیق عائد لهذا 

یمكن تعریف الاستثمار في اللغة عن طلب الحصول على الثمرة وثمرة الشيء كما 

أحسن في استخدامه و توظیفه أین  أيأخر ثمر الرجل ماله وبمعنى ما نجم أو تولد عنه 

  .1نماه

عة لدى فقهاء الاقتصاد ورجال القانون ورواد ولقد أخد الاستثمار أهمیة واس

الأعمال فعملوا على وضع تعریف شامل لمصطلح الاستثمار، لكن دون جدوى حیث 

تعددت محاولاتهم دون الاتفاق على تعریف موحد وشامل له، فهناك من عرفه على أنه؛ " 

، ویرى آخر أن تكوین رأس المال العیني الجدید الذي یتمثل في زیادة الطاقة الإنتاجیة"

یتضمن أحد المجالات الخاصة بتنفیذ مشروعات الاستثمار من الناحیة الاقتصادیة " 

  .2جدیدة أو التوسیع في مشروعات قائمة أو الإحلال أو الاستبدال "

على أنه تلك المشروعات المملوكة للأجانب سواء كانت الملكیة « كما عرفه آخر

رة مع رأس المال الوطني بما یكفل لها السیطرة على كاملة أم كانت بالاشتراك بنسبة كبی

  . 3...»ادارة المشروع

  

                                                           
دراسة حسب نموذج الجاذبیة، مذكرة تخرج  ،سي عفیف، عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائرلبشیر ا 1

، 2015/2016، جامعة وهران، الجزائر وعلوم التسییر ، كلیة العلوم الاقتصادیة، التجاریةماجستیر، علوم اقتصادیة

  .22ص 

.83، ص2013محمد محمودي المكاوي، الاستثمار في البنوك الاسلامیة، دار الفكر والقانون، مصر ،  2
  

  .8عبد الواحد الفار ، الاستثمارات الأجنبیة ،دار المعارف ،القاهرة ، مصر ، ص 3
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أنه: تكوین رأس المال أو استخدامه بهدف تحقیق ستثمار على ف البعض الإرّ ویع

  . 1الربح في الأجل القریب أو البعید بشكل مباشر أو غیر مباشر

دیدة من المواد هو الإضافة الج ر من المنظور الاقتصادي المعاصروالاستثما

الإنتاجیة أو الرأسمالیة إلى رأس مال الدولة المتاح، وهو تدخل إیجابي صادر عن أحد 

  طراف یستهدف إیجاد مال دائم یؤمن خدمات آجلة.الأ

أما من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي فهو: نشاط إنساني إیجابي مستمد من 

، وذلك بتوظیف المال للحصول ةیالشریعة الإسلامیة التي یعكسها واقع الأمة الإسلام

  . 2على عائد منه وتنمیة ثروة المجتمع لما یحقق من مصلحة الفرد

نظرا للتعریفات المختلفة للاستثمار من الناحیة الاقتصادیة وأهمیته سوف نتطرق 

في هذا المبحث إلى مدلوله سواء من الناحیة القانونیة من خلال الفرع الأول ومن ناحیة 

  لدولیة كفرع ثاني:الاتفاقیات ا

  المطلب الأول: تعریف الاستثمار 

یتحدد مفهوم الاستثمار من خلال تحدید تعریفه وإبراز أهم أنواعه باعتباره    

مظهر من مظاهر التنمیة الاقتصادیة والمالیة، وسوف نتطرق في هذا المطلب إلى 

النصوص القانونیة تعریف الاستثمار من خلال الناحیة القانونیة بذكر أهم ما جاءت به 

  .كفرع أول ومن خلال الاتفاقیات الدولیة كفرع ثاني

  

                                                           
ازعات عقود الاستثمار، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، الأردن، خالد كمال عكاشة، دور التحكیم في فض من  1

  .85، ص2014
  خالد كمال عكاشة، مرجع نفسه، نفس الصفحة.  2
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  الفرع الأول: تعریف الاستثمار من خلال التشریعات الداخلیة 

  :منهاجاء تعریف الاستثمار في العدید من القوانین   

  .1 المتضمن قانون الاستثمارات 63/277أولا: القانون رقم 

الیة من حیث تكریس وجود الرأسمال الأجنبي رغم أن أحكام القانون كانت لیبر 

وتوجیهه نحو الاستثمار المنتج، إلا أنه اكتفى بتحدید مجال الاستثمارات دون أن یعطي 

   أي تعریف محدد للاستثمارات.

            المتضمن قانون الاستثمارات:  66/284ثانیا: الأمر رقم 

ة الاستثمار وقد ألغي یعرف هذا الأمر عند المختصین بقانون تضیق ومراقب

السابق الإشارة إلیه وجاء متضمنا عددا من المبادئ التي یجب  63-277بموجبه القانون 

  . 2أن یقوم علیها الاستثمار في الجزائر لخصتها نصوص المواد الستة الأولى منه

ومن خلال النصوص القانونیة التي أصدرها المشرع الجزائري، لم تعط أي منها 

  مار بل اكتفت بتحدید المجالات التي یقوم علیها.مفهوم للاستث

  المتضمن ترقیة الاستثمار: 93/12ثالثا: المرسوم التشریعي رقم 

إن هذا المرسوم لم یأتي بأي تعریف محدد للاستثمار، حیث أن المادة الأولى 

أشارت إلى الاستثمارات الأجنبیة التي تنحز ضمن الأنشطة الاقتصادیة الخاصة بإنتاج 

، في المادتین الأولى والثانیة منه وذلك بتحدید مجالات وأشكال 3لع أو الخدماتالس

                                                           
1

  .17/9/1966، صادر في53، الجریدة الرسمیة عدد26/7/1963متعلق بالاستثمارات، مؤرخ 277-63القانون  
لبة ماستر، تخصص قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم سمیرة عماروش، محاضرات في قانون الاستثمار لط 2

  .34- 33. ص2016/2017السیاسیة، جامعة لمین دباغین، سطیف، الجزائر، 
، یتضمن قانون الاستثمارات، الجریدة الرسمیة  1966سبتمبر  15المؤرخ في  66.-284من الأمر رقم  1المادة   3

  .الملغى 1966سبتمبر  17، الصادر في 80العدد 
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الاستثمار والمتمثلة في الأنشطة الاقتصادیة الخاصة بإنتاج السلع أو الخدمات غیر 

المخصصة صراحة للدولة أو لأحد فروعها بنص تشریعي، الاستثمارات المنشئة والمنمیة 

إعادة التأهیل أو الهیكلة، المشاركة في رأس مال مؤسسة  للقدرات، الاستثمارات في إطار

 . 1اقتصادیة من خلال حصص عینیة او نقدیة

  المتعلق بتطویر قانون الاستثمار المعدل والمتمم: 01/03الأمر رقم -رابعا

المتعلق بتطویر الاستثمار في المادة الأولى منه التي تنص  01/03طبقا للأمر

مر النظام الذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة على ما یلي:" یحدد هذا الأ

المنجزة في النشاطات الاقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات، وكذا الاستثمارات التي تنجز 

  . 2في إطار منح الامتیاز أو الرخصة" 

  والمادة الثانیة من نفس الأمر الاستثمار هو أیضا: 

ث نشاطات جدیدة، أو إعادة التأهل، أو إقتناء أصول تندرج في إطار استحدا-1

  إعادة الهیكلة.

  .المساهمة في رأس المال مؤسسة في شكل مساهمات نقدیة أو عینیة-2

  . 3استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئیة أو كلیة "-3

والملاحظ في التعریف أن المشرع قد عدد مجالات الاستثمار وهي: توسیع نشاط 

ستحداث نشاطات فعالة أو اعادة التأهیل بمعنى استرجاع بعض المؤسسة بالمساهمة في ا

                                                           
ندیر بن هلال، محاضرات في مقیاس قانون الاستثمار، سنة أولى ماستر، تخصص قانون عام الاقتصادي، كلیة 1

  .13الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، ص 
ة الرسمیة ، الجرید2001أوت  20المتعلق بتطویر الاستثمار، المؤرخ في  03-01المادة الأولى من الأمر   2

  .47عدد
  ، مرجع نفسه.2001أوت  20، المؤرخ في 03- 01المادة الثانیة من الأمر   3
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المؤسسات التي تعاني من صعوبات في التسییر والتنظیم والمعرضة للزوال واعادة الهیكلة 

وتشمل المؤسسات التي تحتاج الى مراجعة في قواعدها وتسییرها وتنظیمها. كذلك 

ي تحسین الوضعیة المالیة لمؤسسة المساهمة في رأسمال المؤسسة أي المساهمة الجزئیة ف

  .1من خلال رفع رأسمالها وقد تكون عینیة أو نقدیة

  المتعلق بالاستثمار: 16/09الأمر رقم -خامسا

المتعلق بالاستثمار المعدل والمتمم باستثناء  01/03ألغى هذا الأمر أحكام الأمر 

ار، المجلس الوطني المتعلقة تباعا للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثم22-18-06المواد 

للاستثمار ومقر الوكالة، یأتي هذا القانون في إطار مسایرة الوضع العالمي خاصة في 

  .2زمة التي تشهدها الجزائرظل الأ

نجد ان المشرع الجزائري الذي جاء بتعریف  16/09 الأمرإلا أنه بعد ما جاء 

من هذا  02مادة آخر لهذا المصطلح لكن بصفة مختصرة، وذلك ما أوضحه من خلال ال

 القانون بما یأتي:

إقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة، وتوسیع قدرات الانتاج -1

  وإعادة التأهیل.

  .3المساهمة في رأس مال الشركة-2

  

                                                           
فاطمة الزهرة قدراوي، ضمانات الاستثمار في التشریع الجزائري، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم   1

  .11، ص 2015/2016السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
د النور، محاضرات في مقیاس قانون الاستثمار، ثانیة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مبروك عب  2

  .20، ص2020/2021محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر 
، 46المتعلق بترقیة الاستثمار، الجریدة الرسمیة عدد 2016أوت  03مؤرخ في  16/09من الأمر رقم 02المادة   3

  .2016اوت  03صادر في 
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  المتعلق بالاستثمار 22/18 ل القانونظفي  سادسا:

الجزائري ف المشرع المتعلق بالاستثمار لم یعرّ  22/18بعد صدور القانون 

" المستثمر كل  01في الفقرة  05الاستثمار، إنما اكتفى بتعریف المستثمر في المادة 

شخص طبیعي أو معنوي وطنیا كان أو أجنبیا مقیما أو غیر مقیم بمفهوم التنظیم الخاص 

   . 1بالصرف ینجز الاستثمار طبقا لأحكام القانون"

ف الشخص بالمستثمر لكون ف المستثمر غیر أنه لم یبین ما یتصرّ رغم أنه ع

الشخص  یكتسبالنص لكون  ما نقف علیه من استقراء هذا التعریف مقتضب جدا وهذا

  صفة المستثمر حالة إنجازه للاستثمار.

كما أن هذا المصطلح لم یبین متى نكون بصدد استثمار، وحبذا لو أن المشرع       

ع معیارا لمعرفة الشخص ضالجزائري عرف الاستثمار دون تعریف المستثمر أو أنه و 

المتعلق 18-22حتى یزیل اللبس ونستطیع تحدید مجال تطبیق القانون المستثمر 

   .2بالاستثمار

  الفرع الثاني: تعریف الاستثمار في إطار الاتفاقیات الدولیة 

تتمثل في مختلف الاتفاقیات التي صادقت علیها الجزائر على المستوى      

ات ثنائیة او متعددة الأطراف وبما أن الاتفاقیات الدولیة تعتبر الدولي سواء كانت اتفاقی

ضمانة قانونیة لجذب المستثمر الاجنبي وتوفیر الحمایة اللازمة له وهذا ما سوف نتطرق 

  الیه في هذا العنصر:

                                                           
، الصادرة في 55، ج ر العدد 2022یولیو24المتعلق بالاستثمار، المؤرخ في  22/18من القانون رقم  05المادة   1

  .06، ص2022یولیو  28
، لطلبة السنة الثانیة ماستر، تخصص قانون أعمال، كلیة 18-22عبد الحق ماني، محاضرات في قانون الاستثمار   2

  .03، ص2022/2023ة محمد البشیر الابراهیمي، برج بوعریریج، الجزائر،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع
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  تعریف الاستثمار في إطار الاتفاقیات متعددة الأطراف: -أولا

  ستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى:إتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالا- 1

على إنشاء المركز الدولي لحل النزاعات بین  1965نصت معاهدة واشنطن لسنة 

  .I.R.D.I .(Cالدول ورعایا الدول الأخرى في مجال الاستثمار (

والتي غاب فیها هي الأخرى تعریف الاستثمار، والسبب یعود إلى إرادة ضمان 

هذا المركز الدولي إلى كل الاستثمارات، وعلیه تكون الاتفاقیة قد المرونة لیمتد اختصاص 

     . 1تركت المجال لتقدیم التعاریف لمحاكم التحكیم

  اتفاقیة لتشجیع وضمان الاستثمار بین دول اتحاد المغرب:- 2

ت رأس المال في أحد المجالا استخدامعرفت هذه الاتفاقیة الاستثمار على أنه: " 

یلاحظ من خلال ما سبق بأن هذه الاتفاقیة في الحقیقة  2لدان المغرب."المسموح بها في ب

لم تعرف الاستثمار بل بینت فقط بأنه كل استخدام لرأس مال في أحد المجالات المسموح 

  بها في دول المغرب العربي، وهذا لتجنب النزاعات التي قد تكون حول تحدید الاستثمار. 

  وكالة الدولیة لضمان الاستثمار:الاتفاقیة المتضمنة إنشاء ال- 3

تفادت تعریف الاستثمار واكتفت بتحدید الاستثمارات الصالحة للضمان وهو ما  

  :من الاتفاقیة 12جاء في المادة 

                                                           
جلال عزیزي، محاضرات في مادة قانون الاستثمار، لطلبة سنة أولى ماستر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق   1

  .09، ص2019/2020والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، الجزائر، 
، 1990یولیو  23وضمان الاستثمار بین دول الاتحاد المغرب العربي، الموقعة في الجزائر بتاریخ  اتفاقیة لتشجیع  2

، 06عددج ج ، الجریدة الرسمیة 1990دیسمبر  22مؤرخ في  420-90مصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .1991فیفري  06صادر في 
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تشمل الاستثمارات الصالحة لضمان حقوق الملكیة والقروض المتوسطة أو الطویلة -

دده مجلس الادارة من صور الاجل التي یقدمها المشاركون في ملكیة المعني وما یح

  .الاستثمار المباشر

وصلاحیة الدول المضیفة من  13كما حددت صلاحیة المستثمرین من خلال المادة -

     14.1خلال المادة 

  تعریف الاستثمار في إطار الاتفاقیات الثنائیة-ثانیا

ثمار بخلاف القوانین الداخلیة تتضمن الاتفاقیات الثنائیة تفاصیل حول عملیة الاست

سواء تعلق الامر بمفهوم الاستثمار او مجال تطبیق الاتفاقیة، كما ان النیة في توسیع 

مجال الاستثمار لیشمل مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي واضحة من خلال العبارات 

المستعملة لتحدید معنى الاستثمار في مختلف الاتفاقیات الثنائیة الخاصة بتشجیع 

    .2الاستثمارات الاجنبیة

ومن الاتفاقیات الثنائیة التي عرفت الاستثمار الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر وتونس 

، 404-06حول التشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 

جمیع اصناف الاصول التي تستثمر «وحسب نص المادة الاولى نجد بان الاستثمار هو 

عاقدین في اقلیم الطرف المتعاقد الاخر، طبقا لقوانینه ویشمل من قبل أحد الطرفین المت

  على سبیل الخصوص لا الحصر:

الأملاك المنقولة والعقاریة كذلك الحقوق العینیة الاخرى كالرهن، والامتیازات،  -1

  .الرهون الحیازیة وحق الانتفاع والحقوق المماثلة الاخرى
                                                           

في  345-95دقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، صا  1

  .1995نوفمبر  5، صادر في 66العدد ج ج الجریدة الرسمیة  ، 1995اكتوبر  30
  .145، ص 2014على محند عیبوط، الاستثمارات الاجنبیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومه،   2
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لمساهمة في الاموال الذاتیة الأسهم وحصص الشركاء وأشكال أخرى من ا - 2

  .للشركات

  .السندات والدیون والحقوق المتعلقة بخدمات لها قیمة اقتصادیة-3

حقوق الملكیة الفكریة كحقوق التألیف وحقوق اخرى مرتبطة بها وبراءات -4

الاختراع والتراخیص والاشكال والنماذج والعلامات التجاریة والاسالیب التقنیة والمهارات 

  .والحرفاء

و عقد وخاصة الامتیازات المتعلقة بالتنقیب أالامتیازات الممنوحة بموجب قانون -5

     1.عن الموارد الطبیعة واستخراجها واستغلالها

  المطلب الثاني: أنواع الاستثمار

لى عدة معاییر یمثل كل واحد منها إیتم تصنیف الاستثمار في العادة بالنظر 

ات بتعدد هذه المعاییر بحسب طبیعة الاستثمار في حد تصنیفا معینا وتتعدد هذه التصنیف

و جنسیة أو المكان الجغرافي أو تنوع أدوات الاستثمار أو نوع الملكیة في الاستثمار أذاته 

  .المستثمر...الخ

  .كثرها شیوعاأولن نتعرض الى جمیع هذه التصنیفات بل سنحاول التركیز على 

ك المتمثلة في الاستثمار المحلي وهذا ما تل أهمیةولعل أكثر الاستثمارات شیوعا و 

سنتناوله في الفرع الاول والاستثمار الاجنبي بنوعیه وهو ما سوف نتناوله في الفرع 

  :الثاني

                                                           
، یتضمن التصدیق على الاتفاق بین الحكومة 2006نوفمبر  14ؤرخ في ، الم06/404المرسوم الرئاسي رقم   1

، الجریدة 2006فیفري  16الجزائریة وحكومة تونس حول التشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، موقع بتونس في 

  .11، ص2006نوفمبر  16، الصادرة في 73العدد رقم  ج ج الرسمیة
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  الفرع الاول: الاستثمار المحلي

لا یعتبر مصطلح الاستثمار المحلي مصطلحا ثابتا في معناه، وذلك كونه   

ر بالإدارة المعنیة به، فهو یتغیر بتغیر المكان الذي یستعمل للدلالة على ارتباط الاستثما

طبیعة المكانیة، سواء كانت الادارة وطنیة الیراد نسب وتواجد الاستثماریة فیه، أي بحسب 

عندما نتكلم عن البعد الوطني، فمصطلح  محليالو أعندما نتكلم عن البعد القاري 

دما نكون بصدد الكلام عن تغیر لیعمل عدة تسمیات عنیالاستثمار الوطني مثلا، 

قومي وأیضا  تارة أخرىالاستثمار في خضم الاتفاقیات الدولیة، فیسمح تارة داخلي و 

    .1ستثمار المحلي، لكن المقصود هو الاستثمار الوطنيلإا

إن المقصود بالاستثمار المحلي، هو الاستثمار الذي یكون للجماعات الاقلیمیة  

وهو الاستثمار الذي یرتبط بإقلیمها الجغرافي أو یخضع  دور بارزا فیه من أي جانب كان،

لسلطتها وینعكس علیها بالفائدة المادیة أو المعنویة وعلى المستثمر وعلى الدولة بشكل 

عام، بغض النظر عن ملكیته أو جنسیة المستثمر أو نوعیة النشاط أو مدته، ما لم یوجد 

   .2نص قانوني بخلاف ذلك 

  

  

  

  

                                                           
محلیة في تدعیم الاستثمار المحلي، مذكرة شهادة ماستر أكادیمي، قسم الحقوق، عبد الباسط حدد، دور الجماعات ال  1

  .24، ص2012/2013 قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،
  .25-24ص  ص سه،نفعبد الباسط حدد، مرجع   2
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  تثمار الأجنبي:الفرع الثاني: الاس

من الأشكال التقلیدیة بالنظر الى انسیاب رؤوس الاموال الخاصة الى الدول  ووه

  :النامیة وهذا ما سوف نتطرق إلیه في هذا الفرع

  :(IDE)أولا: الاستثمار الاجنبي المباشر

یتمثل في تلك المشروعات التي یقیمها ویملكها ویدیرها المستثمر الاجنبي إما 

لكاملة للمشروع أو اشتراكه في رأسمال المشروع بنصیب یمنح له حق بسبب ملكیته ا

  .الادارة

فه صندوق النقد الدولي بأنه:(مجموعة العملیات المختلفة الموجهة للتأثیر كما یعرّ 

في السوق وتسییر المؤسسة المتوطنة في دولة مخالفة لدولة المؤسسة الام)، ووفقا 

لي یكون الاستثمار مباشرا حیث یمتلك المستثمر للمعیار الذي وضعه صندوق النقد الدو 

% أو أكثر من أسهم رأسمال احدى مؤسسات الاعمال، و من عدد الاصوات 10الاجنبي 

في إدارة المؤسسة بحیث یترتب  أيفیها و تكون هذه الحصة كافیة لإعطاء المستثمر ر 

ا في مشروع معین ك المستثمر جزء من الاستثمارات، أو كلهعلى الاستثمار المباشر تملّ 

كما یعتبر مصدرا مهما من مصادر التمویل في الدولة المضیفة من خلال دفع عجلة 

  1.التنمیة الاقتصادیة

  غیر المباشرستثمار الأجنبي ثانیا: الا

مباشر الخارجي فیتم من خلال مساهمة المستثمر في الأما الاستثمار غیر  

  . 2محفظة مالیة

                                                           
الجزائري، مذكرة ماستر تخصص قانون اعمال، كلیة الحقوق والعلوم عقبة علوي، ضمانات الاستثمار في التشریع   1

  .13-12، ص2018/2019السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر،
  .42ص ، 2012درید كمال آل شیب ،الاستثمار والتحلیل الاستثماري ،جامعة الزیتونة الاردنیة ،  2



 الفصل الاول 

 

 
18 

عن شراء أوراق مالیة كالسندات والاسهم في  بارةوالاستثمار غیر المباشر هو ع

دون أن یكون للمستثمر ملكیة كل أو جزء   شكل قروض بهدف تحقیق معدل عائد معین،

من المشروع الاستثماري، ولا یتمتع المستثمر بالرقابة أو تسییر المشروع ولذلك یطلق 

ومن أهم صور  الحوافظ)ستثمارات باستثمار الحافظات (أو على هذا النوع من الا

  الاستثمار غیر المباشر شراء السندات والاسهم وإعطاء قروض:

  شراء السندات والاسهم:- 1

لرأس المال سندات ذات قیم فائدة محددة یحصل المشتري دة ر الدولة المستورِ صدِّ تُ 

او المكتتب بموجبها على فائدة سنویة وعلى قیمة السند عند حلول أجل الاستحقاق وقد 

د إنشاءها، یكتتب فیها الاجانب الذین یلة أسهمها للشركات أو المشاریع التي تر تطرح الدو 

  یحصلون على عوائد تترتب على الاكتتاب.

  منح القروض:- 2

فقد تلجأ الحكومات الى الهیئات الدولیة للحصول على الاموال والتي تحولها    

لمساعدتها على اقتناء  لتغطیة أعباء التسییر أو تلجأ الى نفس هذه الهیئات تإلى عملا

 السلع والخدمات أو تقدم على شكل تسهیلات مصرفیة لتغطیة العجز في النقد الاجنبي،

عناصر تمویل میزان المدفوعات المترتب على بعض الدول من الاستیراد المتزاید  اً وهي إذ

    1.من الخارج

  

  

                                                           
  .22ستثمارات، مرجع سابق ص مبروك عبد النور، محاضرات في مقیاس قانون الا  1



 الفصل الاول 

 

 
19 

  المبحث الثاني: التطور التشریعي لقانون الاستثمار في الجزائر

ت الجزائر بعد الاستقلال اقتصادا هشا نتیجة الأثار السلبیة التي خلفها ورث

الاستعمار الفرنسي على الاقتصاد الوطني بنهب الثروات الطبیعیة التي تزخر بها الجزائر 

ظام النِّ  ىنها اختارت في البدایة تبنَّ إونظرا لأن هذه الاخیرة كانت حدیثة الاستقلال ف

الم الثالث المبني على احتكار الدولة للاقتصاد الوطني لان الاشتراكي كباقي دول الع

مور بعد أزمة النفط التي عرفتها الجزائر خلال سنوات الثمانینات أین وجدت تغیرت الأ

الجزائر نفسها ملزمة بالمبادرة بالإصلاحات الاقتصادیة من خلال تكریس سیاسة الانفتاح 

   .1الاقتصادي

نتناول هذا المبحث  زائر ومن خلال ما سبقونظرا للتطور الذي عرفته الج

المطلب ( في 1989مرحلة احتكار الدولة للاقتصاد الوطني وذلك قبل دستور  :مطلبین

المطلب (مرحلة الانفتاح الاقتصادي  1989نتطرق الى مرحلة ما بعد دستور ثم  )الأول

   .)الثاني

   1989المطلب الأول: مرحلة ما قبل دستور  

شتراكیة في الجزائر صدور العدید من القوانین موازاة مع عرفت المرحلة الا

السیاسات المنتهجة آنذاك وهذا ما سوف نتطرق إلیه في هذا المطلب من خلال ظهور 

المتعلق بتوجیه  88/25القانون غایة صدور إلىالمتعلق بالاستثمار  63/277الأمر

  الاستثمارات الاقتصادیة الخاصة الوطنیة: 

  

                                                           
مریم یاحي، محاضرات في قانون الاستثمار، موجهة لطلبة سنة ثانیة ماستر، قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم   1

  .15، ص 2021/2022السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر، 
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  حلة ما قبل الاصلاحاتمر الفرع الأول: 

  المتعلق بتشجیع الاستثمار 63/277مر رقم الأأولا: 

، أول قانون بخصوص الاستثمار في الجزائر تحت 1963یولیو  26صدر بتاریخ 

، وكان هدفه تشجیع الاستثمار في الجزائر، ومن بین أهم ما جاء فیه (أن 63/277رقم

مختلط  اقتصادشائها لمؤسسات ذات الدولة تتدخل بواسطة الاستثمارات العمومیة بإن

بمشاركة الرأسمال الأجنبي والوطني من أجل جمع الشروط الاساسیة لتحقیق اقتصاد 

حیویة بالنسبة للاقتصاد  أهمیةاشتراكي خاصة في القطاعات ذوي النشاط الذي یمثل 

ت الوطني.) وقد حمل معه هذا القانون رغبة الحكومة الجزائریة آنذاك في بقاء الشركا

متعددة الجنسیة تعمل كما هي لكي تحافظ على حركة النشاط الاقتصادي في البلاد على 

  . 1نفس الوتیرة السابقة للاستقلال

  المتضمن قانون الاستثمار                                 66/284الأمر  ثانیا:

المتعلق  66/284تم إلغاءه بموجب الأمر  63/277نتیجة لفشل القانون 

  .63/277تثمارات والذي كان الهدف منه سد الفجوات التي ظهرت في القانون بالاس

  وقد جاء هذا القانون مرتكزا على المبادئ التالیة:

إعطاء الحق للمستثمرین الخواص المحلیین والأجانب في بناء الاقتصاد الوطني ولكن  -

  في ظل الاختبارات والتوجهات السیاسیة.

  ت في القطاعات الصناعیة والسیاحیة.تحدید مجالات الاستثمارا -

                                                           
- 1990(اعداد نموذج قیاسي للجزائر في الفترة (الهام خالص، أثر المتغیرات الاقتصادیة على الاستثمار المباشر   1

)، الاقتصاد القیاسي، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة ام البواقي، 2013

  .                                                                         17، ص2014/2015الجزائر،
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جاء هذا القانون بجملة من الامتیازات والضمانات للمستثمرین الخواص المحلیین  -

  والأجانب نذكر منها:

  تقدیم التسهیلات للحصول على قروض مصرفیة من الصندوق الوطني للتنمیة. -

   .1لى الأكثرالإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسم العقاري لمدة عشر سنوات ع -

  الاصلاحات مرحلةرع الثاني: فال

  المتعلق بالاستثمار 82/11القانون  أولا:

لتنظیم القطاع الخاص الوطني وتوجیهه  1982ع الجزائري سنة نتظر المشرِّ اِ 

المتعلق بالاستثمار  82/11فأصدر القانون رقم  للتنمیة،لتحقیق أهداف المخطط الوطني 

نون للخواص الوطنیین إنشاء شركات خاصة بشرط عدم الخاص الوطني، سمح هذا القا

تجاوز رأسمالها ثلاثون ملیون دینار جزائري، وذلك قصد توفیر الشغل والتقلیل من 

الاستیراد. كما أوضح هذا القانون المجالات التي یمكن للقطاع الخاص أن یستثمر فیها، 

   .2وفقا لأهداف وأولویات المخطط الوطني

المتعلق  13- 82قانون، صدر الوالاقتصادیةالاجتماعیة  تیاجاتونظرا لتزاید الاح

بإنشاء وسیر الشركات الاقتصادیة المختلطة حیث جاء بمجموعة من الاعفاءات الضریبیة 

  والجبائیة.

  

  

                                                           
، المتعلق بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصاد وسیرها، الجریدة 1982اوت  28لمؤرخ في ، ا13- 82القانون  1

  .1982، الصادر في 34الرسمیة العدد
  .32مبروك عبد النور، مرجع سابق، ص  2
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   1986 أوت 19المؤرخ في  86/13القانون رقم  ثانیا:

ن بعد انهیار اسعار البترول عرفت الجزائر عجزا في میزا 1986في سنة 

مدفوعاتها ضعف التمویل بصفة عامة، الامر الذي انعكس سلبا على وتیرة التنمیة في 

دولة، بالتالي سیاسة الاستثمار، فكل هذه المعطیات دفعت بالمشرع الجزائري الي تعدیل 

  تحفیزا. أكثروجعله  13-86بالقانون 13-82القانون

ن، وهو ما ورد في المادة لعل أهم امتیاز منح للمستثمر الأجنبي في ظل هذا القانو 

للمتعامل الأجنبي في ظل الشركة المختلطة المشاركة  یحق«الخامسة حیث جاء فیها: 

   1»في اتخاذ القرارات

مارات الاقتصادیة الخاصة المتعلق بتوجیه الاستث 25-88القانون  ثالثا:

   الوطنیة

استقلالیة تبنت الجزائر هذا موازاة مع الاصلاحات الاقتصادیة التي أدت الى 

خاضعة للوصایة الوزاریة، الالمؤسسات العمومیة، من أجل تحریر المؤسسات غیر 

خاضعة للقانون التجاري، تتأسس في شكل شركة أموال، تتولى صنادیق المساهمة 

 . 2تسییرها مقابل رأس مال التأسیس المدفوع

خلال استقبال رؤوس وكان الاعتقاد السائد هو عدم الاحتیاج للتعاون الدولي من          

الاموال الاجنبیة كبدیل لتمویل التنمیة سیما بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت خلال تلك 

  الفترة للشركات متعددة الجنسیات.

                                                           
أوت  28المؤرخ في  13-82، یعدل ویتمم القانون رقم 1986اوت  19المؤرخ في 13-86من القانون  05لمادة  1

، الصادر في 1476العددج ج بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصاد وسیرها، الجریدة الرسمیة  المتعلق 1986

  .1986أوت28
  .27فاطمة الزهراء قدراوي، مرجع سابق، ص  2



 الفصل الاول 

 

 
23 

كما ذكرنا سابقا بعد صدور قانون الاصلاحات الاقتصادیة التي أدت الى ظهور 

یة ذات الطابع الاقتصادي وكان للمؤسسات الاشتراك خلفاالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

  وهي: 1988ینایر  12ذلك بصدور قوانین مدعمة ومقویة لقانون 

 المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة. 01-88القانون  -

 المنظم الصنادیق المساهمة. 03-88القانون  -

 1975برسبتم 26المؤرخ في  59-75المعدل والمتمم للأمر رقم  04-88القانون  -

والمتضمن القانون التجاري والذي حدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات 

 . 1العمومیة الاقتصادیة

  1989المطلب الثاني: فترة ما بعد 

شهدت هاته الفترة عدم الاستقرار السیاسي والامني وتفاقم الازمة الاقتصادیة      

جب على السلطة إصدار العدید من بسبب اختلالات شكلیة شهدتها تلك الفترة مما استو 

القوانین في شتى المجالات أهمها تلك المتعلقة بتشجیع الاستثمار فهناك قوانین صدرت 

  .خلال فترة التسعینات وقوانین صدرت خلال فترة الألفیات

  المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16القانون رقم قبل صدور الفرع الأول: 

   لق بالنقد والقرضالمتع 10-90القانون رقم  أولا:

فرغم أن قانون النقد والقرض لیس بقانون استثمار وإنما هو قانون خاص بتنظیم 

المتعلق بالنقد والقرض، یعتبر أول قانون  10-90، إلا أن القانون رقم 2القطاع المصرفي

                                                           
معزوز زروال، الضمانات القانونیة للاستثمار في الجزائر، شهادة لنیل دكتوراه قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم   1

  .57- 56و بكر بالقاید، تلمسان، الجزائر، ص السیاسیة، جامعة اب
  .1990ابریل  18، الصادر في 14، المتعلق بالنقد والقرض، الجریدة الرسمیة، العدد 10-90القانون   2
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متعلق بالاستثمارات الاجنبیة لأنه وضع كیفیات معالجة ملفات الاستثمار الاجنبیة على 

بنك الجزائر، وخول لمجلس النقد والقرض صلاحیة إصدار قرارات المطابقة  مستوى

  .بخصوص المشاریع الاستثماریة الاجنبیة المقدمة من اجل تحویل رؤوس الاموال

وبهذا یكون المشرع قد ألغى التفرقة بین المستثمرین على أساس الجنسیة واستبدالها 

بتحویل رؤوس الاموال إلى الجزائر من اجل  بمعیار الاقامة وبالتالي سمح لغیر المقیمین

     1.إنجاز مشاریع اقتصادیة

   12-93المرسوم التشریعي رقم  ثانیا:

أعطى هذا القانون عملیة من الامتیازات والضمانات التي من خلالها تغییر مسیرة 

- 82الجزائر في الاستثمار إذا بهذا القانون تم إلغاء جمیع القیود التي میزت قانون رقم 

ا القانون المتعلق بالمحروقات...." دمنه" ع 49متمم إذا نص في المادة المعدل وال 13

تلغي جمیع الأحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم التشریعي لا سیما المتعلقة منها 

المعدل والمتمم، كما كان یهدف الى رفع القیود المفروضة على  13-82بالقانون رقم 

بسیط إجراءات قبوله من أجل تشجیع تدفق رؤوس الأموال الاجنبیة، الاستثمار الاجنبي وت

حیث جعل الاستثمارات المباشرة تخضع للأنظمة المختلفة تبعا لمناطق تموقعها، 

قد استثنى من تطبیق أحكامه مجال المحروقات كان علیه  12-93والمرسوم التشریعي 

    2.أیضا أن یستثني النشاطات المنجمیة

  التي جاء بها القانون هي:                                       وأهم المبادئ 

                                                           
  .21- 20جلال عزیزي، مرجع سابق، ص   1
، 64رسمیة، العدد المتعلق بترقیة الاستثمار، الجریدة ال1993اكتوبر  5المؤرخ في  12-  93المرسوم التشریعي   2

  .1993الصادرة سنة
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عدم التمییز بین المستثمرین العمومیین أو خواص، محلیین أو أجانب و مبدأ المساواة   -

  .حیث ان لجمیع المستثمرین نفس الحقوق و الواجبات

  .متابعتهادعمها و إنشاء وكالة ترقیة الاستثمارات و   -

كان محلي أو اجنبي، ممارسة أي مشروع استثماري  امستثمر الخاصة سواءمبدأ حریة ال -

  .و هذا باستثناء بعض القطاعات الاستراتیجیة الخاصة بالدولة أو احد فروعها

بعض الامتیازات الجمركیة و الجبائیة و المالیة  حمن إطار تدخل الدولة بمن فالتخفی -

  .مع إزالة نظام الاعتماد

  .الاموال القابلة للاستثمار و الفوائد الناجمة عنها ضمان تحویل رؤوس -

ولة یعرض على المحاكم المختصة في حالة حدوث نزاع بین المستثمر الاجنبي و الد -

لكن بشرط عدم وجود اتفاقیة ثنائیة أو متعددة الاطراف أبرمتها الدولة الجزائریة تتعلق و 

  .بالصلح و التحكیم

والتي لها علاقة  المكاتبم مختلف الادارات و لموحد الذي یضإنشاء الشباك ا -

  .هذا من أجل تسهیل و تبسیط إجراءات الاستثماربالاستثمار، و 

لقد ألغي هذا النص التشریعي صراحة كل القوانین الصادرة التي تعالج نفس 

   1 .الموضوع والقوانین المخالفة له باستثناء تلك المتعلقة بالمحروقات

  2001أوت  20ؤرخ في الم 03-01الأمر  ثالثا:

ألغى هذا الأمر الأحكام السابقة المخالفة له خاصة الأحكام الموجودة في المرسوم 

المتعلق بترقیة الاستثمار، نصت المادة الأولى من الأمر رقم  12-93التشریعي رقم 
                                                           

رضوان ولد بن عیسى، مسعود برویلة، الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون   1

  .28-27، ص2013/2014عقاري، كلیة الحقوق، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة، الجزائر ،
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على أنهّ " یحدد هذا الأمر النظام الذي یطبق على الاستثمارات التي تنجز في  01-03

   ."1ح الامتیاز أو الرخصة إطار من

فغایة المشرع من إصدار القانون الجدید هي بلا شك العمل على تعمیق 

الاصلاحات الاقتصادیة وتحسین فعالیتها وذلك بتوفیر الأدوات القانونیة التي تتلاءم مع 

مرحلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي التي وصلتها الجزائر ومن الاهداف 

ن ذلك أیضا إعادة بعث الآلة الاقتصادیة وخلق المناخ الملائم لدفع وتنشیط المتوخاة م

الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة بكیفیة تمكن من تحفیز النشاط الاقتصادي وخلق مناصب 

    2.عمل

كما أن من أهدافه تشجیع قدوم المستثمرین الأجانب بأن یوفر لهم النظام القانوني 

الذي یمنح لهم حوافز ومنافع جبائیة ومالیة وجمركیة كافیة وأمن  الجبائي والمالي المناسب

قانوني، ذلك أن من شروط نجاح أي قانون للاستثمارات في نظرنا هو بنیة لأربعة مبادئ 

أساسیة متصلة بتحقیق مشاریع الاستثمار الأجنبیة ألا وهي مبدأ حریة الاستثمار، ورفع 

لالتجاء الى التأمیم وحریة تحویل رأس المال والعوائد القیود الإداریة المفروضة علیه وعدم ا

أهم ما جاء ، و 3.یتماشى مع هذه المبادئ 03-01الناتجة عنه والتحكیم الدولي والأمر رقم 

 به هذا الأمر:

إلغاء التمییز بین القطاع العام والخاص ووضع الاستثمارات في كلا القطاعین في  -

 الوطنیة والأجنبیة.نفس المستوى، بغیة جلب رؤوس الأموال 

                                                           
  .47، المتعلق بتطویر الاستثمار، الجریدة الرسمیة عدد2001أوت  20المؤرخ في  03-01من الامر  01المادة   1
أوت ومدى قدرته على تشجیع  20المتعلق بتطویر الاستثمار، المؤرخ في  03-01محمد یوسفي، مضمون الأمر  2

  .22، ص2002 جامعة الجزائر،،23ن العدد 12الاستثمارات، مجلة المجلد 
  40، ص نفسه  محمد یوسفي، مرجع  3
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إنشاء مكتب موحد لا مركزي على شكل وكالة وطنیة لتطویر الاستثمار بعدما كان  -

مركزیا ممثلا في الوكالة لترقیة ومتابعة الاستثمار، تضم الوكالة المستحدثة كل 

الهیئات ذات العلاقة بالاستثمار وإصدار التراخیص، ولها فروع على مستوى كل 

فتح فروعا بالخارج، وتتمتع هذه الوكالة بالشخصیة المعنویة الولایات ویمكن أن ت

 والاستقلال المالي.

إنشاء مجلس وطني للاستثمار، یرأسه رئیس الحكومة، مكلف باستراتیجیة  -

  الاستثمارات وسیاسة دعمها والموافقة على اتفاقیات الاستثمار.

  عام واستثنائي. إعطاء أو منح المستثمرین الوطنیین والأجانب مزایا ضمن نظامین -

نصوص في إطار النظام العام، بالإضافة إلى الحوافز الجبائیة والجمركیة الم

د المستثمر من مزایا وإعفاءات خاصة إذا كانت المشاریع الاستثماریة لها أهمیة ییستف

قتصاد الوطني (مناطق تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة، استعمال للإِ 

  افظة على البیئة، ادخار الطاقة وحمایة الموارد الطبیعیة.).تكنولوجیات حدیثة، المح

  ضم تطبیق القانون الذي أنجز فیه الاستثمار دون تعدیل إلا بطلب المستثمر  -

  إمكانیة اللجوء إلى التحكیم الدولي، بعد استنفاذ وسائل التقاضي الداخلیة.  -

  . 1ضمان تحویل الرأسمال وعائداته  -

  2006یولیو سنة  15المؤرخ  08-06الأمر رقم  رابعا:

  :جاء هذا الأمر لیعدل ویتمم الأمر السابق، وأهم التعدیلات التي تضمنها

                                                           
  .41-40د النور مبروك، مرجع سابق، ص عب  1
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الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریعات المتعلقة بالنشاطات المتقنة  زتنج-1

ص وحمایة البیئة، وتستفید هذه الاستثمارات بقوة القانون من الحمایة والضمانات المنصو 

  .علیها في القانون والتنظیمات المعمول بها

أنشئ لدى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات مجلس وطني للاستثمار، وضع تحت -2

سلطة ورئاسة الحكومة، مكلف بالمسائل المتصلة باستراتیجیة الاستثمارات وبسیاسة 

  . 1دعمها وغیرها من المهام

  المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16القانون رقم الفرع الثاني: بعد صدور 

تبعا لذلك وتماشیا مع المبدأ الدستوري الجدید باشر المشرع اصلاح مختلف 

النصوص القانونیة التي تحكم المجال الاقتصادي وفي مقدمتها قانون الاستثمار الذي تم 

إصداره مباشرة بعد دخول النص الدستوري حیز التطبیق بموجب القانون الصادر في 

  . 2المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16من نفس السنة القانون رقم شهر أوت 

تحدید النظام المطبق على الاستثمارات الوطنیة  إلىیهدف هذا القانون حیث 

  .3والأجنبیة المنجزة في النشاطات الاقتصادیة لإنتاج السلع والخدمات

لوطنیة وتستفید من أحكام هذا القانون الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة ا 

للاستثمار، ویشمل الإنشاء وتوسیع قدرات الإنتاج و/أو إعادة التأهیل المتعلقة بالنشاطات 

عینیة خارجیة تدخل في إطار نقل  والسلع بما فیها تلك المجددة التي تشكل حصصا

النشاطات من الخارج ویعني من هذا القانون التجهیزات الداخلة في سلسلة الإنتاج 

                                                           
  .29عقبة علوي، مرجع سابق، ص  1
"، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة السیاسیة 09-16عمیروش فتحي،" الإطار القانوني للاستثمار في ظل الأمر   2

  .565، ص 2020، 02، العدد  57، المجلد 1والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
، الصادرة 46المتعلق بترقیة الاستثمار، الجریدة الرسمیة عدد 2016أوت  23المؤرخ في  09- 16ون رقم القان  3

  .2016أوت  30بتاریخ 
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فید من أحكام هذا القانون التي تكون موضوع رفع خیار شراء الصناعي، كذلك تست

  . 1المستأجر في إطار الاعتماد الإیجاري الدولي

بغرض تثمین القدرات البشریة  09-16یأتي إصدار المشرع الجزائري للقانون 

والطبیعیة والاقتصادیة التي تزخر الجزائر بها، وهو الإصدار القانوني الذي جاء في ظل 

شرسة بین الدول من أجل الحصول على حصة من حصص الاستثمارات الدولیة  تنافسیة

  المباشرة. 

ولقد كرس القانون الساري المفعول العدید من ضمانات الاستثمار لا یمكن لأي 

من أهمیتها في مسار ترقیة الاستثمار في قطاعات كان یمنعها  صكان تجاهلها أو الانتقا

على الخواص الجزائریین بحجة أنها استراتیجیة  2016خ لمشرع بذاته، من قبل تاریهذا ا

في  من جهة نظرنا لجته، وأن تجد حلا له، إنما یكمنبالنسبة للسلطات العمومیة معا

دارة اقتصادیة وإدارة الإو  مساعد یقوم على الاستقرار النقديأولویة تثبیت مناخ أعمال 

ت المرافقة للاستثمار الوطني أو تحسین المتواصل للخدماالعمل، والسعي الدائم من أجل 

  . 2الأجنبي على حد سواء

ومن جهة أخرى ألغى هذا القانون الشروط التي جاء بها قانون المالیة التكمیلي 

لحمایة الاقتصاد الوطني، غرار اشتراط إنشاء مناصب شغل وإعطاء  2009لسنة 

مار بالمشاركة مع الأولویة للمنتوج الوطني للحصول على المزایا، ماعدا شرط الاستث

% لهذا الأخیر الذي أبقى علیه المشرع الجزائري في 51المستثمر الوطني إلزامیا وبنسبة 

  ،2016قانون المالیة لسنة 

                                                           
مالیك حموتان، الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر (دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والفرنسي)، مجلة أبحاث   1

- 1229. ص15/06/2022، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 01، العدد 07قانونیة وسیاسیة، الجلد 

1230.  
  29عقبة علوي، مرجع سابق، ص  2
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واضحا ولا  اً رغم الغائه من مضمون قانون الاستثمار الجدید، وهذا ما له تفسیر 

عدة حتى ولو تم حذفها من سببا مقنعا غیر رغبة الدولة الجزائریة في الإبقاء على هذه القا

 . 1نص قانون الاستثمار العام وذلك لتمكینها من الرقابة على الاستثمارات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ولید لعماري، محاضرات في قانون الاستثمار، موجهة لطلبة سنة ثانیة، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم   1

  .14-13، ص2019/2020السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 



 الفصل الاول 

 

 
31 

  الفصل الأول:خلاصة 

في ختام هذا الفصل ومن خلال دراستنا نستنتج أن الاستثمار من أهم المواضیع 

ذلك نتیجة ركود  التي حظیت باهتمام كبیر من قبل الدول عامة والدول النامیة خاصة

اقتصادها وتصاعد أزمة المدیونیة بحیث لم یتمكن فقهاء الاقتصاد والقانون من الوصول 

الى تعریف محدد للاستثمار فیمكن تعریفه على أنه تكوین رأس المال أو استخدامه بهدف 

  تحقیق الربح في الآجل القریب أو البعید بشكل مباشر أو غیر مباشر.

ائري قد سعى جاهدا الي تشجیع الاستثمار بشتى الوسائل یتضح أن المشرع الجز 

من خلال القیام بإصلاحات اقتصادیة بسن مجموعة من النصوص القانونیة بدایة من قبل 

-90بصدور قانون النقد والقرض  1986غایة ما بعد دستور  ىلإ 1986صدور دستور 

 ر الاستثمارالمتعلق بتطوی 03-01وصدور الامر 12-93والمرسوم التشریعي  10

المتعلق بترقیة الاستثمار الذي أحدث قفزة نوعیة في المجال  09-16ر القانون و صدو 

صدر قانون جدید آخر ألا هو أالاقتصادي لكن لم یتوقف المشرع الجزائري هنا بل 

حكام التي تضمنها القانون السابق وجاء بمجموعة حیث ألغى بعض الأ 18-22القانون 

زات التي توفر الحمایة القانونیة والقضائیة وتسخیر مختلف الآلیات من الضمانات والامتیا

والوسائل لاستقطاب أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبیة والوطنیة بإنشاء مجموعة من 

الهیئات والأجهزة  ومع التعرف على المقصود من الاستثمار وكیف تطور من الناحیة 

من  18-22ي أهم ماجاء به القانون القانونیة، هذا الموضوع یدفعنا نحو البحث ف

المتعلق  09-16امتیازات وضمانات جدیدة وما إذ أحدث قفزة نوعیة مقارنة بالقانون 

  بترقیة الاستثمار.

  

  



 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

الضمانات الموضوعیة الاجرائیة 

 المتعلقة بالاستثمار 
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  تمهید:

عتبر مصطلح الاستثمار مرن وذلك لتعلقه بالظروف الاقتصادیة والسیاسیة وحتى ی

مشرع الجزائري منذ مطلع تسعینیات القرن الماضي تشجیع حاول الوقد  القانونیة للدولة

الاستثمار في الجزائر، وجذب الاستثمارات الأجنبیة لترقیة الاستثمار وتوفیر مناصب 

ثم ، الملغى 12-93المرسوم التشریعي رقم بدایة  الشغل، وتنویع مصادر الدخل الوطني

، لتكریس  2020و  2016یل عاد المشرع الجزائري مرة أخرى بتعد ،03-01الأمر رقم 

هذه الحمایة بنصه على أن حریة الاستثمار والتجارة والمقاولة معترف بها وتمارس في 

إطار القانون مكرسا في نفس الوقت لعدة ضمانات عامة أساسیة سابقة عن إنجاز 

الاستثمار، لحشد رؤوس الأموال اللازمة وإقامة  ومناخلمشروع، هدفها حمایة هذه الحریة ا

الذي حدد أجهزة الاستثمار إذ أنه لم ینجح  09-16بعد ذلك القانون رقم و أعمال  لاقاتع

  .18-22في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة، لغایة صدور القانون الجدید رقم 

الموضوعیة  كالضماناتكالمساواة في المعاملة بین المستثمر الوطني ولأجنبي، 

 وضمانات اجرائیة المتعلقة بالاستثمار (المبحث ،الأول) (المبحثالمتعلقة بالاستثمار 

  الثاني)
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  المبحث الاول: الضمانات الموضوعیة المتعلقة بالاستثمار 

قصد خلق مناخ وبیئة للاستثمار والتي تتشكل من و في إطار دعم الاستثمار 

ل مجموعة عوامل ومقومات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، تتفاعل كلها مع بعضها فتشك

المناخ الاستثماري الذي یؤثر على حركة رؤوس الأموال، نص قانون الاستثمار الجدید 

الضمانات القانونیة  على عدة حقوق لصالح المستثمر، وذلك من خلال 18-22رقم 

  (المطلب الاول) الضمانات المالیة المتعلقة بالاستثمار (المطلب الثاني)

  المطلب الاول: الضمانات القانونیة

على  حیث نصالمتعلق بالاستثمار بضمانات قانونیة  18-22لقانون رقم جاء ا

عن طریق  الفرع الاول)( المساواة وحریة الاستثمارعدة حقوق لصالح المستثمر وهي 

تعزیز الثقة في المنظومة التشریعیة اعطاء الحریة للمستثمر في اختیار مشروعه 

ع الاستثمارات، وضمان مبدأ الثبات الاستثماري وضمان تحقیق المساواة عند التعامل م

، الذي یتطلع إلیه المستثمرون لضمان منظومة تشریعیة مستقرةالفرع الثاني) التشریعي (

  .الفرع الثالث)(مستثمر للإلى حمایة الملكیة الفكریة  بالإضافة

  لفرع الاول: المساواة وحریة الاستثمارا

ثمار وهذا من أجل ضمان قام المشرع الاستثماري بوضع مبادئ أساسیة للاست

النزاهة والمساواة في المعاملة بین المستثمرین الوطنیین وغیر المقیمین، لذا ارتأینا إلى 

ومبدأ النزاهة والشفافیة في  (أولا) حریة الاستثمارالمساواة و تقسیم هذا الفرع إلى: مبدأ 

  .)ثانیاالتعامل مع الاستثمارات(
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  أولا: المساواة

ائري على أن یتلقى الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب، نص المشرع الجز 

  .1معاملة منصفة وعادلة فیما یخص الحقوق والواجبات المرتبطة باستثماراتهم

ومعنى هذا الضمان أن الدولة المضیفة تكون مستعدة لمعاملة المستثمر الأجنبي 

قصد به أن یتمتع بنفس معاملتها للمستثمر الوطني في إطار منصف وعادل، وهو ما ی

  .2كل منهما بنفس الحقوق ویتحمل نفس الواجبات

وقد أقر المشرع الجزائري هذا المبدأ في قوانین الاستثمار السابقة لمنح الطمأنینة 

للمستثمرین الأجانب كي یكونوا سواسیة أمام القانون الجزائري من حیث حقوقهم أو 

ون الجزائري، سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو واجباتهم المترتبة على استثماراتهم أمام القان

  ،3معنویین

المتعلق بترقیة  12- 93حیث تم الاعتراف بهذا المبدأ في ظل المرسوم التشریعي 

منه" یحظى الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب  38الاستثمار، حیث تنص المادة 

الجزائریون من حیث بنفس المعاملة التي یحظى بها الأشخاص الطبیعیون والمعنویون 

 03_01، ثم تبنته القوانین الأخرى الأمر 4الحقوق والواجبات فیما یتصل بالاستثمار "

من الفصل الرابع المتعلق بالضمانات الممنوحة  21في المادة  09-16وكذا القانون رقم 

طراف للاستثمارات كما یلي : "مع مراعاة أحكام الاتفاقیات الثنائیة والجهویة والمتعددة الأ

                                                           
والي نادیة، النظام القانوني الجزائر للاستثمار ومدى فعالیته في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة، أطروحة لنیل   1

شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص ،قانون كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو الجزائر سنة 

  .186 ، ص2015
ل في القانون الجزائري للاستثمار الأنشطة العادیة وقطاع المحروقات، دار الخلدونیة الجزائر، عجة الجیلالي، الكام  2

  .455، ص 2006
، مجلة "09-16"ضمانات و حوافز الاستثمار الأجنبي في الجزائر وفق قانون زروق یوسف، رقاب عبد القادر،   3

، 2017، 08،العدد 02جامعة زیان عاشور الجلفة، المجلد العلوم القانونیة والاجتماعیة جامعة زیان عاشور بالجلفة ، 

  .102ص
  المتعلق بترقیة الاستثمار. 12-93المرسوم التشریعي 38المادة  4
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الموقعة من قبل الدولة الجزائریة، یتلقى الأشخاص الطبیعیون و المعنویون الأجانب 

و معاملة منصفة وعادلة فیما یخص الحقوق و الواجبات المرتبطة باستثماراتهم "، 

المقصود بذلك أن یستفید المستثمرین الأجانب من معاملة قوامها المساواة والعدل 

انب الحقوق و الواجبات، واستمد المشرع الجزائري هذا المبدأ والإنصاف في الجزائر في ج

  .1نصت على ذلك لتشجیع الاستثمار الأجنبي يتالضمان من الاتفاقیات الدولیة الأو 

منه حیث تنص  03في المادة  18_22كما أكده القانون الجدید للاستثمار رقم 

یة والمساواة في التعامل مع الشفاف-على ما یلي یرسخ هذا القانون المبادئ الآتیة: ...

  الاستثمارات".

  ثانیا: حریة الاستثمار 

من  43أكد المؤسس الدستوري الجزائري على مبدأ حریة الاستثمار بموجب المادة 

التي جاء مضمونها على النحو التالي: " حرّیة الاستثمار والتجارة معترف  2016دستور 

السالفة الذكر، أن مبدأ  43خلال المادة  ما یفهم من". 2بها، وتمارس في إطار القانون

حریة الاستثمار والتجارة لیس مبدأ مطلقاً بل نسبیا، إذ یجب أن یمارس في إطار القانون 

المتعلق بترقیة الاستثمار التي تنص  09-16من القانون رقم  03وهو ما تعزّزه المادة 

في ظل احترام القوانین  على أنه " تنجز الاستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون

ن هوالتنظیمات المعمول بها. لا سیما تلك المتعلقة بحمایة البیئة، وبالنشاطات والم

  .3" المقننة، وبصفة عامة بممارسة النشاطات الاقتصادیة

 2020ویعد مبدأ حریة الاستثمار مبدأ دستوري نص علیه المشرع في دستور 

على أن "حریة التجارة والاستثمار والمقاولة  61والدساتیر السابقة له، حیث تنص المادة 

  ."إطار القانون مضمونة وتمارس في
                                                           

  .102زروق یوسف، رقاب عبد القادر، المرجع السابق، ص  1
 07في  الصادرة 14، یتضمن التعدیل الدستوري، ج و عدد 2016مارس  06المؤرخ في  01/16القانون رقم   2

  .2016مارس 
  المتعلق بترقیة الاستثمار، الملغى. 09- 16القانون رقم   3
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" یرسخ هذا  18_22من القانون  3كما أكد المشرع ذلك من خلال نص المادة 

القانون المبادئ الآتیة: حریة الاستثمار: كل شخص طبیعي أو معنوي، وطنیا كان أو 

ستثمار، هو حر في اختیار استثماره وذلك في اجنبیا، مقیم أو غیر مقیم، یرغب في الا

  .1ظل احترام التشریع والتنظیم المعمول بهما"

یلاحظ من خلال ما سبق أن المشرع الجزائري قد اعترف بمبدأ حریة الاستثمار 

من جهة، لكن قیده بضرورة احترام التشریع والتنظیم المتعلق بحمایة البیئة وكذا النشاطات 

  والمهن المقننة.

  ضمان مبدأ الثبات التشریعيلفرع الثاني: ا

یقصد بمبدأ الاستقرار التشریعي عامة وجود تعهد صریح من الدولة بأن أي   

تعدیل یطرأ في المستقبل على القانون الواجب لن ینتج أثاره على الطرف المتعاقد، 

دم إدخال وتقتضي هذه الضمانة في مجال الاستثمار التزام الدولة المستقبلة للاستثمار بع

تعدیلات على الاطار التشریعي والتنظیمي المؤطر للاستثمار، مما یضمن استمرار تمتع 

  .2المستثمر بكل المزایا والضمانات الممنوحة له في النص القدیم المعدل أو الملغى

فهو تعهد الدولة المتعاقدة مع المستثمر في حالة عقود الدولة، أو المضیفة 

واستقرار النظام القانوني للاستثمار أو محل عقد الاستثمار،  للاستثمار عامة، بتثبیت

بمعنى یكون المستثمر بمنأى عن أي تعدیل تشریعي لاحق یمكن أن یرد على القواعد 

                                                           
ج ر ، العدد  2022یولیو سنة  24الموافق  1443ذي الحجة عام  25مؤرخ في  18-22من القانون رقم  3المادة   1

  .، یتعلق بالاستثمار، 50
ون الجزائري أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون حسایني لامیة،  مبدأ عدم التمییز بین الاستثمارات في القان  2

المیدان الحقوق والعلوم السیاسیة فرع الحقوق، تخصص القانون العام القانون العام للأعمال كلیة الحقوق والعلوم 

  .99، ص 2017 ، بجایة -السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 
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القانونیة المنظمة للاستثمار، والذي قد ینصب على مجمل القواعد القانونیة الخاصة 

  . 1بالاستثمار أو یقتصر على بعضها دون الآخر 

المتعلق  18_22 من القانون رقم  13د نص المشرع الجزائري المادة وق  

بالاستثمار، نجد أن المشرع نص على مبدأ الثبات التشریعي وهو " التجمید الزمني لقانون 

الاستثمار ابتداء من مرحلة الانجاز بعد التوقیع على العقد أو اتفاقیة الاستثمار إلى غایة 

  ، 2إنهاء المشروع الاستثماري "

من  22ونجد أن ما ورد في نص هذه المادة مطابق لمضمون نص المادة   

، ومفاد هذا النص أن المستثمر الأجنبي إذا قدم طلب مشروع 09-16القانون رقم 

استثماري في إطار قانون معین فإنه إذا تم في المستقبل تعدیل أو إلغاء هذا القانون لا 

  .3و صراحةیسري في حق هذا المستثمر إلا إذا طلب ه

وهذا استنادا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین" فإرادة المتعاقدین هي مصدر القوة 

الملزمة للعقد وبالتالي تجنب التغییرات الفجائیة التشریعیة لقوانین الاستثمار والتي من 

شأنها أن تحدث تخوفا لدى المستثمرین وتضیع علیهم فرص تحقیق الربح للاستثمار في 

 .4الجزائر

  الفرع الثالث: حمایة الملكیة الفكریة المستثمر

 18_22 من القانون رقم  09نص المشرع على ضمان جدید بموجب نص المادة 

تضمن الدولة  على أنه: " للمستثمر المتعلق بالاستثمار على حمایة حقوق الملكیة الفكریة

                                                           
كلیة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة  ماجستیر،والتدویل، مذكرة العقد الدولي بین التوطین  ،سعد الدین أمحمد  1

  .52، ص 2008الشلف الجزائر، سنة  - حسیبة بن بوعلي 
  المتعلق بالاستثمار، السابق، ذكره. 18/22من القانون رقم  13المادة   2
للبحوث القانونیة والسیاسیة،  المجلة الأكادیمیة "،18/22"ضمانات الاستثمار في إطار القانون امقران راضیة،   3

  .3418، ص 2023، المجلد السابع، العدد الأول،1جامعة الجزائر 
العلوم القانونیة  ، مجلة»18/22،" الآلیات الجدیدة للاستثمار في ظل القانون رقم بوفاتح محمد بلقاسم  4

  .292 ، ص2023، 01العدد  - 08المجلد  والاجتماعیة، كلیة الحقوق جامعة الجلفة، (الجزائر)،
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موجود من قبل وهذا لم یكن "1حمایة حقوق الملكیة الفكریة طبقا للتشریع المعمول به

وذلك لإرادة سیاسیة حقیقیة لتجسید مشاریع استثماریة ولاستقطاب أكبر قدر من 

الاستثمارات الأجنبیة خاصة، على عكس القوانین السابقة التي لم تنص على ضمان هذا 

من قبل وذلك لإرادة سیاسیة حقیقیة لتجسید مشاریع استثماریة  الم یكن موجودالذي الحق 

 .ر قدر من الاستثمارات الأجنبیة خاصةولاستقطاب أكب

في فقرتها الثالثة التي تقضي  74وكرس الدستور هذا الحق بمقتضى المادة   

. بالإضافة كل الحقوق المترتبة على الإبداع الفكري محمیة بموجب القانون"بأن" 

الأدبیة  فقوانین الملكیة الفكریة هي القواعد القانونیة التي تحمي الإبداع الفكري كالملكیة

)، أو حمایة العناصر 05-03التي تعرف بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (الأمر

    المعنویة للمشاریع الصناعیة والتجاریة كالملكیة الصناعیة التي تشمل براءات الاختراع

) إضافة 06-03)، الرسوم والنماذج الصناعیة والعلامات التجاریة (الأمر07-03(الأمر 

  ،2)08-03التخطیطیة والدوائر المتكاملة ( الأمر إلى التصمیمات 

  الضمانات المالیةالمطلب الثاني: 

الفرع ( ضمان التعویض في نزع الملكیة ،الضمانات المالیةول في هذا المطلب نتنا

  )الفرع الثاني(ضمان تحویل رؤوس الأموال )، الاول

  ضمان التعویض في نزع الملكیةالفرع الاول: 

یة بالنسبة للمستثمر في التشریعات الاستثماریة الحالیة مرادفة إن الحق في الملك

للاستثمار، لأنه إذا كان إنشاء الاستثمار یعني بالضرورة خلق ملكیة جدیدة للمستثمر، 

هي ملكیة المشروع الاستثماري، فستكون حتما العلاقة بین الحمایة القانونیة للملكیة مادیة 

قانونیة للاستثمار نفسه طردیة، ما دامت الحمایة الأولى كانت أو معنویة، وبین الحمایة ال

                                                           
  المتعلق بالاستثمار، السابق ذكره. 22/18من القانون رقم  09المادة   1
  .3417، ص المرجع السابقامقران راضیة،   2
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كافیة لضمان الحمایة الثانیة. فمن المبادئ القانونیة المستقرة في القانون مبدأ الحق في 

الملكیة واحترام الحقوق المكتسبة وحق التصرف الملكیة الذي كرسته الدساتیر والتشریعات 

تثناءات تخول للدولة نزعه في إطار تحقیق الداخلیة، إلا أن هذا الحق یرد علیه اس

  . 1المصلحة الوطنیة والمنفعة العامة

یعد إجراء نزع الملكیة بكل صوره هو إجراء یتصف بأنه جزافي وانفرادي یقع من 

طرف السلطة المالكة تمارسه بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، وهو من أخطر أعمال 

خاصة بحرمان المالك من جزء خاص من أملاكه أو الإدارة، التي تمس بالملكیة الفردیة ال

  .2كلها جبرا بموجب الإجراءات المألوفة والمعروفة في التشریعات الداخلیة والقوانین الدولیة

الجزائر في مختلف النصوص القانونیة بمبدأ حق الملكیة الخاصة  اعترفتد قو 

تجبر من خلالها  استثنائیةوحمایتها، لكن في المقابل قد تجد الادارة نفسها أمام حالات 

على الخروج عن الأصل، وبالتالي القیام بنزع الملكیة الخاصة بعد توفّر مجموعة من 

  قانونا. المحددةالشروط 

ونجد الأساس القانوني لحق الدولة في نزع الملكیة الخاصة خدمة للمصلحة  

والقانون  (ب) القانون المدني (أ)، 2020العامة في عدة نصوص قانونیة منها: دستور 

  (ج).الاستثمار  المتعلق بترقیة 2009-16رقم 

   2020دستور -أ 

وقد اعترف المشرع الجزائري بحمایة الملكیة الخاصة و ذلك وفقا لما نصت علیه 

أن الملكیة الخاصة مضمونة، لا تنزع الملكیة إلا في " 2020من الدستور  60المادة 

                                                           
عبد الرزاق رحموني، الضمانات القانونیة للاستثمار في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الطور   1

صص: قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد الثالث ل.م.د في الحقوق، تخ

  .154، ص 2021- 2020بوضیاف، المسیلة، 

حسین نوارة الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة مولود معمر   2

  38، ص 2013وزوو 
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تضمنت ذلك أغلب التشریعات  كما بتعویض عادل ومنصف"إطار القانون و 

  .1الاستثماریة

 في ظل القانون المدني -ب 

عدة مواد قانونیة تقر حق الدولة في نزع الملكیة  2تضمن القانون المدني الجزائري

الخاصة بهدف تحقیق المصلحة العامة ولكن في إطار الحدود المنصوص علیها قانونا 

لقانون المدني الجزائري التي تنص على من ا 677على سبیل المثال المادة منها نذكر 

أنه: " لا یجوز حرمان أي أحد من ملكیته إلا في الأحوال والشروط المنصوص علیها في 

القانون، غیر أن للإدارة الحق في نزع جمیع الملكیة العقاریة أو بعضها، أو نزع الحقوق 

  العینیة العقاریة للمنفعة العامة مقابل تعویض عادل ومنصف....

  في ظل قانون الاستثمار -ج

أقر المشرع الجزائري صراحة للدولة الجزائریة الحق في نزع الملكیة الخاصة 

للمستثمرین الوطنیین والأجانب، لكن لا یمكن تطبیق هذا الاجراء إلا ضمن الحالات 

المنصوص علیها في القانون ومقابل دفع تعویض عادل ومنصف لصالح المستثمر، وهو 

المتعلق بترقیة الاستثمار فإنه "لا  12_93من المرسوم التشریعي رقم  40دة ما یفهم  الما

یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع تسخیر عن طریق الإدارة، ماعدا الحالات 

  .3التي ینص علیها التشریع المعمول به، ویترتب على التسخیر تعویض عادل ومنصف"

ثمار فقد تم استبدال مصطلح التسخیر المتعلق بتطویر الاست 03_01أما الأمر 

  .4بمصطلح آخر وهو المصادرة

                                                           
  2020من الدستور  60المادة   1
صادر في  78یتضمن القانون المدني الجزائري. ج رج ج. عدد  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75الامر رقم   2

  . ومتمممعدل  1975سبتمبر  30
  المتعلق بترقیة الاستثمار. 12_93المرسوم التشریعي رقم   3
  .    3416امقران راضیة، المرجع السابق، ص  4
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المتعلق بترقیة الاستثمار التي تنص  09-16من القانون رقم  23من خلال المادة 

" زیادة على القواعد التي تحكم نزع الملكیة. لا یمكن أن تكون الاستثمارات على أنه:

  علیها في التشریع المعمول به. المنجزة موضوع استیلاء إلا في الحالات المنصوص

  ویترتب على هذا الاستیلاء ونزع الملكیة تعویض عادل ومنصف". 

ویعتبـر الضـمان ضـد نـزع الملكیـة (العقاریـة) مبـدأ دسـتوري نـص علیـه المشـرع 

 ، وقـد أخـذ بـه المشـرع الجزائـري فـي القـانون المتعلـق بترقیـة2020مـن دسـتور  60بالمـادة 

، وهـذا مـا یشـكل حمایـة للمستثمر مـن 18-22قـانون  10الاسـتثمار بموجـب المـادة 

الدولـة المستقبلة أو المضیفة حالـة تعسـفها وحرمـان المستثمر مـن ملكیتـه أو الاستیلاء 

   .علیها

عـدم تـعـرض المستثمر  18-22مـن القـانـون  10حیـث مـن اسـتقراء نـص المـادة 

  .تسخیر في العقار الذي یقیم علیها مشروعه الاستثماريلنظـام ال

لا یمكن أن یكون الاستثمار المنجز محل تسخیر من حیث تنص على أنه: "

طرف الإدارة إلا في الحالات المنصوص علیها في القانون ویترتب على التسخیر 

  .1تعویض عادل و منصف طبقا للتشریع المعمول به"

جزائـري تراجـع عـن نـزع الملكیـة واستبدلها بنظـام التسخیر ممـا یفـهـم أن المشرع ال  

ة التـي بموجبهـا تـرتـب وهـذا مـا یـضـمـن رجـوع الملكیـة إلـى المستثمر بعـد انقضاء الحالـ

تسخیر المشروع الاستثماري لصـالح الدولـة، كمـا یترتـب علـى هـذا التسخیر تعویض علیـه 

والتنظیم المعمـول بـه، غیر أن الغمـوض الـذي یعتري هذا  عـادل ومنصـف طبقـا للتشریع

  النص لعدم وجود نص قانوني خاص أو تنظیم یتعلق بالتسخیر.

                                                           
  بالاستثمار، السابق ذكره المتعلق 22/18القانون رقم   1
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غیـر أن هـذه الحمایـة أو الضمانة لیست مطلقة ولا یمكـن القـول عـدم جـواز   

ل یـجـوز لـهـا ذلـك الدولـة المستقبلة أو المضیفة أن تنـزع الملكیـة أو یتم الاستیلاء علیهـا، بـ

  مـتـى كـان السـبب مشـروعا وتوفرت الشروط.

  الفرع الثاني: ضمان تحویل رؤوس الأموال

یولي المستثمر الأجنبي أهمیة كبیرة لمدى حریة تحویل رؤوس الأموال والعائدات 

المالیة منها في الدولة المضیفة أو نواتج التنازل أو التصفیة إلى الخارج حتى من أهمیة 

حقیق الفوائد, ویلعب هذا الضمان الذي تقدمه الدولة المضیفة في اطر منظمة بالغ ت

الأهمیة لدى المستثمرین الأجانب فلا فائدة من تحقیق الأرباح دون التمكن من تحویلها 

للخارج و بالتالي فان عرقلة هذا التحویل هو بمثابة عقبة في جلب رؤوس الأموال 

  .1الأجنبیة

بموجب  09-16الجزائري هذا المبدأ في قانون الاستثمار  ولقد كرس المشرع  

منه التي نصت على ما یلي تستفید من ضمان تحویل الرأسمال المستثمر 2 25المادة 

والعائدات الناجمة عنه الاستثمارات المنجزة في انطلاقا من حصص في رأس المال في 

ویل یسعرها بنك شكل حصص نقدیة عن الطریق المصرفي، ومدونة بعملة حرة التح

الجزائر بانتظام ویتم التنازل عنها لصالحه، والتي تساوي قیمتها أو تفوق الأسقف الدنیا 

 المحددة حسب التكلفة الكلیة للمشروع, ووفق الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم".

حق تحویل رأسماله إلى الخارج،  -09-16وأجاز قانون ترقیة الاستثمار   

وعملة حرة أي قابلة للتحویل ومسعرة من طرف بنك الجزائر وقد نصت الاتفاقیات الدولیة 

في هذا الإطار على هذا الحق، لأن معظم الدول المصدرة للرأسمال تسعى لحمایة 

فاقیات هو توفیر حمایة دولیة للاستثمارات المصالح المالیة لرعایاها والهدف من الات

الأجنبیة فهي مبنیة على أساس إرادة الأطراف في تحدید الإطار القانوني للاستثمارات 

                                                           
  ,104زروق یوسف، رقاب عبد القادر، المرجع السابق، ص  1
  ، السابق ذكره.16/09قانون رقم ال  2
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الأجنبیة، ومن خلالها توافق الدولة المضیفة على تحمیل بعض الالتزامات الدولیة مقابل 

أسمال المستثمر دافع حصولها على بعض الفوائد الاقتصادیة. هذا وبعد حق تحویل الر 

  .  1رئیسي لجذب الاستثمار الأجنبي

یتمتع كل مستثمر أجنبي بحریة تحویل  ،أما العائدات الناجمة عن رأسمال  

العائدات الناجمة عن استثمار في الجزائر من أرباح وفوائد وغیرها من الإیرادات المتعلقة 

 11-03من الأمر  126س هذا الحق من قبل في إطار المادة بالاستثمار، وقد كرّ 

المتعلقة بالنقد والقرض المعدل والمتمم حیث نصت ... وكل النتائج والمداخیل والفوائد 

  .2والإیرادات وسواها من الأموال المتصلة بالتمویل یسمح بإعادة تحویلها"

 المتعلق 18_22رقم من القانون الجدید  08وقد نص المشرع في المادة 

لى الخارج وتوسیع نطاق تحویلها إ ل رؤوس الأموال من و بالاستثمار على ضمان تحوی

والعائدات الناجمة عنها حیث تنص على أنه: " تستفید من ضمان تحویل رأسمال 

المستثمر والعائدات الناجمة عنه الاستثمارات المنجزة انطلاقا من حصص في الرأسمال 

حرة التحویل  في شكل حصص نقدیة مستوردة عن الطریق المصرفي، والمحررة بعملة

یسعرها بنك الجزائر بانتظام، ویتم التنازل عنها لصالحه، والتي تساوي قیمتها أو تفوق 

 الحدود الدنیا المحددة حسب التكلفة الكلیة للمشروع.

كما تقبل كحصص خارجیة، عملیة إعادة الاستثمار في الرأسمال للفوائد وأرباح 

  ریع والتنظیم المعمول بهما.الأسهم المصرح بقابلیتها للتحویل طبقا للتش

یطبق ضمان التحویل وكذا الحدود الدنیا المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، على 

الحصص العینیة المنجزة حسب الأشكال المنصوص علیها في التشریع المعمول به، 

                                                           
تشجیع الاستثمار  الزین،منصور  الجزائر،دار هومة  الجزائري،عیبوط محند وعلي، الاستثمارات الاجنبیة في القانون   1

  .11، ص 2013رایة للنشر والتوزیع، الأردن، وأثره على التنمیة الاقتصادیة دار ال
جریدة رسمیة  04/10المتعلقة بالنقد والقرض المعدل والمتمم بالأمر  2003/08/26المؤرخ في  11- 03الأمر رقم   2

  .2003سنة  52عدد 
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شریطة أن یكون مصدرها خارجیا وأن تكون محل تقییم طبقا للقواعد والإجراءات التي 

 اء الشركات.تحكم إنش

كما یتضمن ضمان التحویل المنصوص علیه في الفقرة الأولى أعلاه، المداخیل 

الحقیقیة الصافیة الناتجة عن التنازل وعن تصفیة الاستثمارات ذات المصدر الأجنبي، 

حتى وإن كان مبلغها یفوق الرأسمال المستثمر في البدایة. تحدد كیفیات تطبیق أحكام هذه 

وذلك لتكثیف ضخ رؤوس الأموال الأجنبیة للسوق المحلیة ، 1التنظیم" المادة، عن طریق

بكل سهولة ووضوح بعیدا وما على المستثمر الأجنبي إلا فتح حساب مصرفي في 

الجزائر قصد تسییر عملیات تحویل أمواله من والى الجزائر عن طریق رقم التوطین 

النص على أن العملة الحرة تكون ویكون من الوسیط المعتمد للعملیة التجاریة ، وقد تم 

   .2رة في البنك الجزائريمسعّ 

وتجدر الإشارة أن المشرع قد استدرك النقص الذي كان موجودا في كل من 

بعدم النص على التحویل المتعلق  03-01والأمر  12-93المرسوم التشریعي 

لقانون بالحصص العینیة كمساهمة في المشروع الاستثماري، وقام بإدراج ذلك ضمن ا

سالفة  8، وبالنسبة للحد الأدنى المنصوص علیه في المادة 18-22والقانون  16-09

من مبلغ الاستثمار لأجل  25بـ % 8المادة  المرسوم التنفیذي فيالذكر فقد حددها 

الاستفادة من ضمان التحویل المحتسب على أساس حصة التمویل ذات المصدر 

 .3للاستثمار ین في التكلفة الإجمالیةالخارجي التي تقع على عاتق المستثمر 

  

 

 

                                                           
  المتعلق بالاستثمار، السابق ذكره 22/18القانون رقم  1
  .292، ص المرجع السابقبوفاتح محمد بلقاسم،   2
  .    3416امقران راضیة، المرجع السابق، ص  3
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  المبحث الثاني: الضمانات الاجرائیة المتعلقة بالاستثمار

رغبة من المشرع في تسهیل إجراءات الاستثمار وتوفیر ضمانات للمستثمر   

وتدارك النقائص الموجودة على مستوى النصوص القانونیة السابقة، فقد استحدث 

تعمل على محاولة إنهاء العراقیل المتعلقة  18_22 القانونضمانات جدیدة بموجب 

بالاستثمار الضمانات القضائیة المتعلقة بالاستثمار، ونحدد من خلال هذا المبحث 

  المطلب الاول) ثم الضمانات ذات الطابع الاداري (المطلب الثاني)(

  المطلب الاول: الضمانات القضائیة المتعلقة بالاستثمار

المشرع الجزائري قانون  المستثمر أصدرر وضمان حقوق تشجیع الاستثماوبهدف 

جنة العلیا لالتتمثل في  قضائیة متعلقة بالاستثمار ضمانات 2022الاستثمار الجدید لسنة 

  )الفرع الثاني(ضمان اللجوء إلى القضاء الوطني  الفرع الاول)(للطعون الوطنیة 

  جنة العلیا الوطنیة للطعون لالفرع الاول: ال

المتعلق بالاستثمار على أن:" تنشأ لدى  18-22القانون من  11 دةتنص الما

رئاسة الجمهوریة "لجنة وطنیة علیا للطعون المتصلة بالاستثمار" تدعى في صلب النص 

  "اللجنة" تكلف بالفصل في الطعون التي یقدمها المستثمرون.

غ القرار ) ابتداء من تبلی2ترسل الطعون إلى اللجنة في أجل لا یتجاوز شهرین (

موضوع الاعتراض، ویجب علیها أن تبت في هذه الطعون في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا 

) ابتداء من تاریخ إخطارها"، وذلك من خلال الفصل في مختلف الطعون التي من 1(

  شأنه أن تعرقل سیر المشروع الاستثماري.

  جنة العلیا الوطنیة للطعون لأولا: تعریف ال

تشكیلة اللجنة العلیا  یحدد 26-22مرسوم رئاسي رقم لامن  02نصت المادة 

  الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار وسیرها.
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على أنه: "اللجنة هیئة علیا تكلف بالبت في الطعون المقدمة من المستثمرین الذین 

ذي  25المؤرخ في  2018-22یروا أنهم قد غبنوا في إطار تطبیق أحكام القانون رقم 

  .1والمتعلق بالاستثمار" 2022یولیو سنة  24الموافق  1443 3الحجة عام 

  جنة العلیا الوطنیة للطعونلثانیا: تشكیلة ال

 وتتشكل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  ممثل رئاسة الجمهوریة، رئیسا، -

 قاض من المحكمة العلیـا وقـاض من مجلس الدولة یقترحهما المجلس الأعلى للقضاء -

 لمحاسبة یقترحه مجلس قضاة مجلس المحاسبة قاض من مجلس ا -

) خبراء اقتصادیین ومالیین مستقلین، یعینهم رئیس الجمهوریة یمكن أن 3ثلاثة ( -

  .2تستعین اللجنة بكل شخص بحكم كفاءته الخاصة، من شانه مساعدة أعضائها

وتخطر اللجنة من طرف المستثمر عن كل نزاع یتعلق بالاستثمار، لا سیما في 

   حالة:

رفض إعداد المقررات والوثائق والتراخیص من طرف  ،سحب أو رفض منح المزایا -

) 15الإدارات والهیئات المعنیة. ویرفع المستثمر طعنه أمام اللجنة في أجل خمسة عشر (

الاستثمار المتظلم فیه كما هو  ترقیةلیوما، ابتداء من تاریخ تبلیغه قرار الوكالة الجزائریة 

  .73محدد في المادة 

  جنة العلیا الوطنیة للطعونلثالثا: إجراءات ال

مع ذلك تحت طائلة عدم قبول  راءات المتبعة فیجب على المستثمرأما عن إج

الطعن أن یقدم تظلّما مسبقا أمام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، بأي وسیلة في أجل 

 شهر واحد، ابتداء من تاریخ تبلیغه بالقرار المتظلم فیه.
                                                           

، یحدد تشكیلة اللجنة  2022سبتمبر سنة  4الموافق  1444صفر عام  7مؤرخ في  26-22مرسوم رئاسي رقم   1

  العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار وسیرها.
  ، نفس المرجع.26-22، مرسوم رئاسي رقم 03المادة   2
  ، نفس المرجع.26-22وم لرئاسي رقم ، مرس06المادة   3
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جب أن یفصل المدیر العام للوكالة في التظلم المسبق في أجل لا یتعدى خمسة وی

 ) یوما من تاریخ تسلمه.15عشر (

یجب أن یكون الطعن فردیًا وموقعًا، ویتضمن على الخصوص لقب واسم وعنوان وصفة -

  العارض أو ممثله المفوض قانونا ومذكرة تستعرض الوقائع والوسائل.

لمرسل مباشرة إلى اللجنة أو عن طریق المنصة الرقمیة یجب أن یكون الطعن ا-

 .1للمستثمر، مصحوبا بكل الوثائق والمستندات الثبوتیة

ثم تدعو اللجنة ممثلي الإدارات والهیئات العمومیة المعنیة بموضوع الطعن وكذا المستثمر 

 .لغرض الاستماع إلیهم

رة أو الهیئة المعنیة وبعدها یرسل رئیس اللجنة نسخة من ملف الطعن إلى الإدا

التي یجب علیها أن ترد علیه بشأن النقاط التي اعترض علیها المستثمر، خلال أجل 

) أیام من تاریخ استلام الملف، وتخول اللجنة سلطة الاطلاع على الوثائق 10عشرة (

ولا تصح مداولات اللجنة إلا ، ثماریة موضوع النزاعالإداریة المتعلقة بالمشاریع الاست

 .2) أعضائها على الأقل3/2ور ثلثي (بحض

تتم المصادقة على قرارات اللجنة بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین. وفي حالة تساوي 

  عدد الأصوات، یكون صوت الرئیس مرجحا.

) 8یبلغ قرار اللجنة إلى الأطراف المعنیة بكل وسیلة، في أجل لا یتجاوز ثمانیة (

 قرار نافذا.أیام من تاریخ النطق به، ویكون ال

) أشهر، تقریرا عن نشاطها وعلى 6ترفع اللجنة إلى رئیس الجمهوریة، كل ستة (

  . 3المشاكل المتكررة التي تواجهها الاستثمارات، وتقدم، عند الاقتضاء توصیات  لمعالجتها

  

                                                           
  ، نفس المرجع.26-22، مرسوم لرئاسي رقم 8، 7المواد  1
  ، نفس المرجع.26-22، مرسوم لرئاسي رقم 12-10المواد   2
  ، نفس المرجع.26-22، مرسوم لرئاسي رقم 13،14المواد   3
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  الفرع الثاني: ضمان اللجوء إلى القضاء الوطني

الضمانات التي ام من المبادئ و ب الحمایة مبدأ هیعد حق اللجوء إلى القضاء لطل

أقرتها معظم الدول ومن بینهم الجزائر ونصت علیها العدید من الاتفاقیات الدولیة الثنائیة 

والمتعددة الأطراف، وبالتالي نجد أن هذه الدول المضیفة ترید الاحتفاظ بحقها في تسویة 

  .1الوطنیة المنازعات التي تحدث بینها وبین المستثمرین وفقا لمبدأ السیادة

  الملغى على ذلك صراحة 09-16من قانون الاستثمار 24وقد نصت المادة 

، لة الجزائریة یتسبب فیه المستثمر: " یخضع كل خلاف بین المستثمر الأجنبي و الدو بأنه

أو یكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائریة في حقه للجهات القضائیة الجزائریة 

الة وجود اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة المختصة إقلیمیا إلا في ح

الجزائریة تتعلق بالمصالحة والتحكیم، أو في حالة وجود اتفاق مع المستثمر ینص على 

  .2بند تسویة یسمح للطرفین بالاتفاق على تحكیم خاص

ضمان اللجوء إلى القضاء  18-22وقد كرس المشرع في قانون الاستثمار 

منه: ".... ویمكن المستثمر، زیادة على ذلك أن یرفع في هذا  11المادة  الوطني في

  .3الشأن طعنا قضائیا أمام الجهات القضائیة المختصة طبقاً للتشریع المعمول به"

أعلاه، یخضع كل  11" زیادة على أحكام المادة  12كما أكدت ذلك المادة 

ر الأجنبي والدولة الجزائریة خلاف ناجم عن تطبیق أحكام هذا القانون بین المستثم

یتسبب فیه المستثمر أو یكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائریة في حقه للجهات 

  القضائیة الجزائریة المختصة".

وغالبا ما نجد أن القضاء الوطني یواجه العدید من الصعوبات والمآخذ لاسیما من 

بسبب العراقیل التي قد  جانب المستثمر الذي یعارض أحكامه ویستأنف ضدها وذلك

                                                           
  .106، ص المرجع السابقزروق یوسف، رقاب عبد القادر،   1
  ، الملغى.09-16من قانون الاستثمار 24المادة   2
  المتعلق بالاستثمار، السابق ذكره. 22/18رقم  القانون 11المادة   3
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یواجهها في اللجوء إلیه وعدم ثقته فیه باعتقاده انه یفتقد للحیاد في الفصل في المنازعات 

ه لا یمكن أن تكون في غیر صالح الدولة, وما یعاب هنا على القضاء الوطني فَ وأن مواقِ 

ایا التي تحتاج هو افتقاده للخبرة و التجربة الكافیتین للفصل في مثل هذا النوع من القض

  .1عادة إلى خبراء وأكفاء ذوي تقنیات عالیة في هذا المجال

  الفرع الثالث: ضمان إمكانیة اللجوء إلى التحكیم

لا خلاف أن القضاء الوطني یعتبر جهة أصیلة في أي خلاف أو نزاع قد یجد 

صاص بین المستثمر والدولة المضیفة للاستثمار، عدا إذا اتفق الأطراف سلفا على اخت

محكمة معینة، وعلى هذا الأساس فقد ینعقد الاختصاص للقضاء الوطني في حسم 

المنازعات التي تنشأ بین طرفي عقـد الاسـتثمار الأجنبـي بنـاء علـى اتفـاق الأطراف أو 

إقرار ذلـك بموجـب قـوانین الاسـتثمار أو الـنص علیه في مختلف الاتفاقیات الدولیة 

شـجیع وضـمان الاستثمارات الأجنبیـة علـى اعتبـار انـه صـاحب المنعقـدة فـي إطـار ت

 .2الاختصـاص الأصـیل كما أسلفنا

من خلال إدراج إمكانیة اللجوء إلى  09-16هذا ما تضمنه قانون الاستثمار

 لفك المنازعات. والوساطة الدولیینالتحكیم 

ته ضد عد التحكیم إحدى وسائل اجتذاب الاستثمار الأجنبي ومن ضمانایو 

المخاطر غیر التجاریة ومصدر ترحیب بالنسبة للمستثمرین الأجانب، لذلك سارعت 

الجزائر إلى تبني التحكیم كوسیلة غیر قضائیة أساسیة لحل المنازعات المحتملة بینها 

 09-16، وهذا ما أكد علیه المشرع في قانون الاستثمار 3وبین المستثمرین الأجانب

                                                           
  .107، ص المرجع السابقزروق یوسف، رقاب عبد القادر،   1
  .227عبد الرزاق رحموني، المرجع السابق، ص  2
ر "، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونیة التحكیم كآلیة إجرائیة في منازعات عقود الاستثما حدیدي عنتر، "  3

 2006، ص 2021، 02، العدد 06، المجلد 2البلیدة  -والسیاسیة، جامعة لونیمي علي 
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والتي نصت على اللجوء إلى التحكیم لتسویة  24مادته  في 2016أوت  03المؤرخ في 

منازعات الاستثمار بقولها: ( یخضع كل خلاف بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة 

للجهات القضائیة  - یكون سبب المستثمر أو بسبب اتخذته الدولة الجزائریة ضده  -

الأطراف أبرمتها الدولة الجزائریة المختصة إلا في حالة وجود اتفاقیات ثنائیة أو متعددة و 

تتعلق بالمصالحة والتحكیم، أو في حالة وجود اتفاق خاص ینص على بند تسویة أو بند 

  .)یسمح للطرفین بالتوصل إلى اتفاق بناء على تحكیم خاص

القانون الجدید  من 12في المادة   اكده وكرسه المشرع كضمانة للمستثمر وهو ما

 11زیادة على أحكام المادة ستثمار حیث نصت على أنه: "المتعلق بالا 18-22رقم 

أعلاه، یخضع كل خلاف ناجم عن تطبیق أحكام هذا القانون بین المستثمر الأجنبي 

والدولة الجزائریة یتسبب فیه المستثمر أو یكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائریة في 

د اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف حقه للجهات القضائیة الجزائریة المختصة، ما لم توج

صادقت علیها الدولة الجزائریة تتعلق أحكامها بالمصالحة والوساطة والتحكیم، أو إبرام 

أدناه التي تتصرف باسم الدولة والمستثمر،  18اتفاق بین الوكالة المذكورة في المادة 

  تسمح للأطراف باللجوء إلى التحكیم".

  ذات الطابع الاداريالمطلب الثاني: الضمانات 

حاول المشرع الجزائري منذ مطلع تسعینیات القرن الماضي تشجیع الاستثمار في 

الجزائر، وجذب الاستثمارات الأجنبیة لترقیة الاستثمار وتوفیر مناصب الشغل، بادر 

المشرع الجزائري قانون الاستثمار  أصدربإصدار عدة قوانین وبهدف تشجیع الاستثمار 

تطویر قطاعات النشاطات ذات الأولویة وذات قیمة یهدف إلى الذي  2022الجدید لسنة 

مضافة عالیة، وضمان تنمیة إقلیمیة مستدامة ومتوازنة وتتمثل هذه الأجهزة في المجلس 

  .الفرع الثاني)والوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار ( الفرع الأول)الوطني للاستثمار (
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  ستثمارالفرع الأول: المجلس الوطني للا

  إنشاء المجلس الوطني للاستثمار أولا:

المتعلق  12-93خلافا لما كان علیه الحال في إطار المرسوم التشریعي رقم   

الذي كان یفتقد لوجود جهاز استراتیجي یرسم الرؤیة الواضحة  ىبترقیة الاستثمار الملغ

 18بموجب المادة  03-01لسیاسة الدولة، اتجاه الاستثمارات الأجنبیة، أنشأ الأمر رقم 

بحیث دعمت  2006منه المجلس الوطني للاستثمار والتي عدلت في إطار الأمر رقم 

الدور الاستراتیجي للمجلس فیما یخص اتخاذ القرارات الاستراتیجیة الخاصة بالاستثمار، 

  .1والخاصة باختیار شركاء الاستثمارات التي تقدم فائدة للاقتصاد الوطني 

طني للاستثمار، بمثابة الهیئة العلیا المشرفة على وضع وتحدید ویعتبر المجلس الو 

استراتیجیة تطویر الاستثمار، ویقترح كافة التدابیر التحفیزیة للاستثمار، ویفصل في 

ستثمار والمستثمر في ظل النظام الإرمة بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاتفاقیات المب

مرین، ویقوم المجلس بتحدید المناطق التي یمكن الاستثنائي، وفي المزایا الممنوحة للمستث

  .2أن تستفید في مزایا النظام الاستثنائي

فقد أسس لدى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار أین تتواجد الأمانة العامة   

ت للمجلس، وهو موضوع تحت سلطة ووصایة الوزیر الاول المكلف بترقیة الاستثمارا

د أسندت له عدة مهام حددتها الفقرة الثانیة من قیوضع تحت رئاسة رئیس الحكومة و 

المادة سالفة الذكر أهمها تكلیفه بالمسائل المتصلة باستراتیجیة الاستثمارات وسیاسة 

الدعم، وكذا الموافقة على الاتفاقیات المبرمة بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

                                                           
  .104والي نادیة، المرجع السابق، ص   1
  المتعلق بترقیة الاستثمار الملغى، مرجع سابق. 09 16-القانون  17المادة   2
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التي تهم الاقتصاد الوطني، یحدد والمستثمر، الموافقة على المعاییر لاختیار المشاریع 

  .1قائمة النفقات، یقدر الأموال الضروریة لتغطیة البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار

المتعلق بترقیة الاستثمار  09-16من القانون  37وأشار إلیه المشرع ضمن المادة 

 ، و بصدور2منه 6،18،22باستثناء المواد  03_01حیث نص على إلغاء أحكام الأمر 

تم تقیید مهام المجلس و تم حصرها في اقتراح استراتیجیة  18_22قانون الاستثمار 

الدولة في مجال الاستثمار و تنسیق و تقییم تنفیذها، و إعداد تقریر تقییمي سنوي یرسل 

  .3إلى رئیس الجمهوریة

  : تشكیلة المجلس الوطني للاستثمارثانیا

ذي الحجة عام  25المؤرخ في  2- 1من القانون رقم  17تطبیقاً لأحكام المادة 

- 22والمتعلق بالاستثمار، یهدف المرسوم رقم  2022یولیو سنة  24الموافق  1443

دعى في صلب النص إلى تحدید تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وسیره الذي یُ  297

  .4"المجلس"

السهر وعلیه فإنه یكلف المجلس باقتراح استراتیجیة الدولة في مجال الاستثمار، و 

-22من القانون رقم  17على تناسقها الشامل وتقییم تنفیذها وذلك طبقا لأحكام المادة 

والمتعلق  2022یولیو سنة  24الموافق  1443ذي الحجة عام  25المؤرخ في  2018

بالاستثمار یعد المجلس الوطني للاستثمار تقریرا تقییمیا سنویا یرفعه إلى رئیس 

  .5الجمهوریة

                                                           
، المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة للاستثمار 2006أكتوبر  09لمؤرخ في ا 06-356المرسوم التنفیذي  1

  .2006أكتوبر  11، الصادرة بتاریخ 64وتنظیمها وسیرها، المعدل والمتمم ج، ر، ج، ج، عدد ،
  بترقیة الاستثمار الملغى، مرجع سابق. ، المتعلق09-16من القانون  37المادة   2
  .مرجع سابقالمتعلق بترقیة الاستثمار،  ،18_22من القانون  17المادة   3
یحدّد تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار  2022سبتمبر  08مؤرخ في  297- 22المادة الأولى، مرسوم تنفیذي رقم   4

  .2022سبتمبر  18صادر بتاریخ  60وسیره، ج، ر، ج، ج، عدد
  .297- 22تنفیذي رقم  ، مرسوم2المادة   5
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تحت سلطة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة الذي ویوضع المجلس 

  :ذكرهمیتولى رئاسته، ویتشكل من الأعضاء الآتي 

  الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة -

  .الوزیر المكلف بالمالیة -

  الوزیر المكلف بالطاقة والمناجم -

  الوزیر المكلف بالصناعة -

  الوزیر المكلف بالاستثمار -

  الوزیر المكلف بالتجارة -

  الوزیر المكلف بالفلاحة -

  الوزیر المكلف بالسیاحة -

  الوزیر المكلف بالعمل والتشغیل-

  الوزیر المكلف بالبیئة -

  الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة-

  یشارك الوزراء المعنیون بجدول الأعمال في اجتماعات المجلس-

         ا المدیر العام للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار یحضر رئیس مجلس الإدارة وكذ-

  .كملاحظین في اجتماعات المجلس

یمكن أن یستعین المجلس، عند الحاجة، بكل شخص نظرا لكفاءاته أو خبرته في 

  .1مجال الاستثمار

یجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في كل سداسي، ویمكن أن یجتمع، عند الحاجة، و 

  .2ى استدعاء من رئیسه تتوج أشغال المجلس بآراء وتوصیاتبناء عل

                                                           
  ، السابق ذكره.297- 22رقم  ، مرسوم تنفیذي3المادة   1
  .297- 22، مرسوم تنفیذي رقم 4المادة   2



الاجرائیة المتعلقة بالاستثمار  الضمانات الموضوعیة ....................الثانيالفصل   

 
55 

یلاحظ استنادا لما سبق أنّه یمكن اعتبار المجلس الوطني للاستثمار كمجلس 

حكومة مصغر، بحیث یتضمن تشكیلة موسعة تتمثل في الوزیر الأول الذي یترأسها و 

لمعني بالاجتماع، ع ا) وزراء دائمین، كما یمكن إضافة وزیر أو وزراء القطا10عشرة (

ا الاشادة بتفطن السلطة التنفیذیة لإمكانیة تغییر التسمیات التي تطلق على هوهنا تجدر ب

الوزارات، وذلك باستعمالها عبارة "الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة وكذا 

  .1عبارة "الوزیر المكلف "ب"

  الفرع الثاني: الوكالة الجزائریة للاستثمار

مصطلح "  بالاستثمار، باستبدالالمتعلق  18-22رع في القانون الجدید قام المش

واستبداله بمصطلح"  09-16ى الوكالة الوطنیة" المنصوص علیها في القانون الملغ

الوكالة الجزائریة " المنصوص علیها في القانون الحالي، لذا سنقوم في هذا الفرع بتعریف 

  الوكالة(أولا) وبمهامها (ثانیا)

  مفهوم الوكالة الجزائریة للاستثمار أولا:

   من قانون الاستثمار رقم 18استبدل المشرع الجزائري تطبیقا لأحكام المادة 

التي بقیت  6، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار المنشأة بموجب أحكام المادة 22-18

والمتعلق  2001أوت  20الملغى مؤرخ في  03-01ساریة المفعول ضمن الأمر رقم 

 356 -06بتطویر الاستثمار، والتي أسند تنظیمها وسیرها سابقا للمرسوم التنفیذي رقم 

الملغى ، والتي كانت تتوفر على هیاكل غیر مركزیة على المستوى المحلیة، بالوكالة 

الجزائریة لترقیة الاستثمار، وتطبیقا لهذه الأحكام الجدیدة، فقد صدر المرسوم التنفیذي رقم 

، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار 2022ي سبتمبر مؤرخ ف 22-298

 2006أكتوبر  9مؤرخ في  356-06وسیرها"، والذي ألغى أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

                                                           
 المتعلق بالاستثمار 18- 22بن هلال ندیر،" المركز القانوني للمجلس الوطني للاستثمار على ضوء القانون رقم   1

ن میره بجایة، المجلد مجلة الدراسات حول فعلیة القاعدة القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحما"

  .43، ص 2021-02، العدد 05
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والمتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها المعدل والمتمم 

" تطبیقا ار التي كانت سابقا، حیث جاء فیه: وبالتالي إلغاء الوكالة الوطنیة للاستثم

، تستبدل 2022یولیو  24المؤرخ في  18- 22من القانون رقم  18لأحكام المادة 

الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، ب" الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار" وتدعى في 

  ." 1صلب النص " اللجنة

خصیة المعنویة والاستقلال المالي الوكالة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالش

وتوضع تحت وصایة الوزیر تعد الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار مؤسسة عمومیة ذات 

طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، توضع تحت وصایة الوزیر 

  ،2الأول

  : إنشاء الشبابیك الوحیدةثانیا

في فقرتها الاخیرة  المتعلق بترقیة الاستثمار ،18_22القانون  من 18تنص المادة 

الشباك الوحید للمشاریع الكبرى  الآتیة:تنشأ لدى الوكالة الشبابیك الوحیدة  على أن:" ...

  ،والاستثمارات الأجنبیة

  .الشبابیك الوحیدة اللامركزیة- 

  .تحصل الوكالة إتاوة بعنوان معالجة ملفات الاستثمار

رها وكذا مبلغ وكیفیات تحصیل الإتاوة عن طریق یحدد تنظیم الوكالة وسی 

  ."التنظیم

نظام  18-22عزز المشرع الجزائري بموجب قانون الاستثمار الجدید رقم وقد 

الشبابیك الوحیدة اللامركزیة لاستقبال وتوجیه المستثمرین المنشأة في ظل أحكام الأمر رقم 

                                                           
  المتعلق بترقیة الاستثمار، السابق ذكره.، 18_22من القانون  18المادة  1
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر  25مؤرخ في  09-08وما بعدها من القانون رقم  800المادة   2

   21والإداریة، ج ر عدد 

  معدل ومتمم. 2008أبریل  23الصادر في 
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شاریع الكبرى والاستثمارات ، كما تم استحداث شباك وحید وطني للم1الملغى  01-03

، كما عمل هذا القانون على 2الأجنبیة، وهي تنشأ لدى الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

تعزیز صلاحیات هذه الشبابیك الوحیدة لتسهیل الاستثمار ومرافقة المستثمر في كل 

  :الاستثمار، لذلك فهي على نوعین مراحل عملیة

یع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة، وهو ما نصت الشباك الوحید خاص بالمشار  -أ

جاء فیها: "الشباك الوحید للمشاریع  18-22من القانون رقم  1فقرة  19علیه المادة 

الكبرى والاستثمارات الأجنبیة هو المحاور الوحید ذو الاختصاص الوطني، ویكلف بالقیام 

ریة الكبرى والاستثمارات بكل الإجراءات اللازمة لتجسید ومرافقة المشاریع الاستثما

  ."الأجنبیة

الشبابیك الوحیدة اللامركزیة وهي تتعلق بالمشاریع المحلیة ذات الطابع  -ب

جاء فیها: "الشبابیك  18-22من القانون رقم  20المحلي، وهو ما نصت علیه المادة 

تتولى الوحیدة اللامركزیة هي بمثابة المحاور الوحید للمستثمرین على المستوى المحلي، و 

مهام مساعدة ومرافقة المستثمرین في إتمام الإجراءات المتعلقة بالاستثمار". وتطبیقا لهذه 

یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة الذي  298-22الأحكام، فقد أكد المرسوم التنفیذي رقم 

لترقیة الاستثمار وسیرها سالف الذكر، على هذه الشبابیك الوحیدة التي توضع لدى الوكالة 

منه جاء فیها: " تنشأ لدى الوكالة  18المادة  علیه دور المنوط بها، وهو ما نصتوال

  :شبابیك وحیدة على النحو التالي

الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة. الشبابیك الوحیدة  -

  .اللامركزیة

  .وطني یتمتع الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة باختصاصو 

                                                           
  المرجع السابق. 03-01من الأمر رقم  22المادة   1
  ، المرجع السابق.18-22من القانون رقم  18المادة   2
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تتمتع الشبابیك الوحیدة اللامركزیة باختصاص محلي بخصوص الاستثمارات غیر 

تلك التي تدخل في اختصاص الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة. 

  ."توضع الشبابیك الوحیدة من طرف الوكالة، عند الحاجة، وموافقة السلطة الوصیة

  رالجزائریة لترقیة الاستثماالوكالة وصلاحیات : مهام ثالثا

منح المشرع الجزائري الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار مهام وصلاحیات جد 

فهي تتدخل في مختلف المجالات  18-22من القانون رقم  4واسعة نصت علیها المادة 

  : 1مهام لتشمل عدة مجالاتب ذات العلاقة بالاستثمار، حیث تقوم الوكالة

، ترقیة الاستثمار، مرافقة المستثمر، إلى جانب تسییر الإعلام، التسهیل

الامتیازات، المتابعة، وقد عمل الوزیر الأول بذات المناسبة على إطلاق المنصة الرقمیة 

للمستثمر التي ستعمل على توجیه الاستثمارات، ومرافقتها، ومتابعتها منذ تسجیلها وطیلة 

بإنشاء الشركات والاستثمارات وتبسیطها  فترة استغلالها فالهدف من المنصة هو التكفل

وتسهیلها وتحسین التواصل بین المستثمرین والإدارة الاقتصادیة وضمان الشفافیة في 

الإجراءات التي یتعین القیام بها والإسراع في معالجة ملفات المستثمرین ودراستها من قبل 

  2.عدالإدارات المعنیة والسماح للمستثمرین بمتابعة مشاریعهم عن ب

  

  

  

  

  

  

                                                           
  المتعلق بترقیة الاستثمار، السابق ذكره.، 18_22من القانون  18المادة   1
 .297بوفاتح محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص   2
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 خلاصة الفصل الثاني:

تعد التشریعات الاستثماریة أداة الدولة لتشجیع الاستثمار من خلال الضمانات القانونیة 

والحوافز المالیة التي تساهم في خلق المناخ الملائم للمستثمرین منذ الاستقلال عرفت الجزائر 

طیر الاستثمار والتي أظهرت عدة مجموعة من القوانین وفقا للدساتیر المتعددة تعاقبت على تأ

نقائص وثغرات مما أدى إلى تغییر التوجه الاقتصادي بصفة عامة والاستثماري بصفة خاصة 

، وذلك بمراجعة الاطر القانونیة ومحاولة توفیر بیئة 2020تماشیا مع ما جاء في دستور نوفمبر 

ة إلى عرض أهم الضمانات التي استثماریة أكثر جاذبیة لاستقطاب المستثمرین. وتهدف هذه الدراس

تزامنا مع حاجة الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومواكبة  18_22جاء بها قانون الاستثمار رقم 

القوانین من أجل استرجاع ثقة المستثمرین وذلك من خلال الضمانات المتعلقة بمنح حقوق 

لقة باستحداث آلیات جدیدة وامتیازات وحوافز مالیة للمستثمر، بالإضافة إلى الضمانات المتع

 للاستثمار.
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لنا من خلال دراستنا هذه إلى أن المشرع الجزائري قدم عدة ضمانات قانونیة صو ت

متعلقة بالاستثمار في حد ذاته، وأخرى قضائیة تضمن للمستثمر حل المنازعات سواء عن 

قانون الاستثمار الجدید یحمل في طیاته ف ،طریق القضاء الوطني أو اللجوء إلى التحكیم

توفیر  وذلك من خلالالمستثمر العدید من المزایا والضمانات للمستثمر من أجل جذب 

مناخ استثماري ملائم ومشجع بالموازاة مع ما تقتضیه القوانین والاتفاقیات الدولیة في هذا 

  :إلى النتائج التالیة وصلناتالمجال. وبالنظر إلى واقع الاستثمار الأجنبي في الجزائر 

  الإبقاء على الضمانات التي كانت ممنوحة للمستثمر بموجب القوانین الاستثماریة

السابقة كمبدأ المساواة، حریة الاستثمار، ضمان الأمن القانوني، ضمان عدم نزع 

 .الملكیة

  الفكریةحمایة حقوق الملكیة.  

 إلى الوكالة الجزائریة لترقیة  إعادة تنظیم الوكالة الوطنیة مع تغییر تسمیتها

 .الاستثمار وإسنادها مهمة الترویج والمرافقة للاستثمارات

  المشرع قد أبقى المجلس الوطني للاستثمار نظرا لأهمیته في تأطیر العملیة

الاستثماریة في الجزائر، وقد حدد له اختصاصات ومهام معینة على سبیل 

  .الحصر

  الكبرى والاستثمارات الأجنبیةإنشاء شباك وحید موجه للمشاریع.  

 .تعزیز وترقیة دور الشبابیك الوحیدة اللامركزیة  

  توفیر ضمانات لتحویل المبالغ المستثمرة وعائداتها تشجیعا للجالیة الوطنیة المقیمة

 بالخارج. 

 .الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجیة والتوطین المصرفي  

  التوصیات:

 لمصرفي وذلك بإعادة النظر في قانون النقد إجراء اصطلاحات على الجهاز ا

  والقرض

  وخبراتهاإبرام اتفاقیات مع الدول الاستثماریة الكبرى للاستفادة من تجاربها  
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  إلغاء حق الشفعة من قانون الاستثمار الجدید باستثناء التنازل عن حصص

 .الشركات في الهیئات التي تمارس نشاطا استراتیجیا

 قتصادیة وذلك للتعریف بالجزائر على المستوى العالمي من لابد من الدبلوماسیة الا

  خلال الشراكة الأجنبیة. 

  ،یستلزم تحیین جمیع القوانین التي لها علاقة مع قانون الاستثمار كالجمارك

  .وغیرهاالضرائب، المصارف، الملكیة الفكریة 

 لحدود تهیئة البنیة التحتیة من طرق وموانئ ومطارات وإنشاء مناطق حرة على ا

  وكمثال الطریق الرابط الصحراء یربط

  تنمیة التجارة على الحدود مع تونس وموریتانیا ولیبیا والنیجر ومالي وكل الدول

 المجاورة لیسهل التسویق.
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  قائمة المصادر والمراجع

 القوانین .1

 ,82 العدد ،الجزائریةلجریدة الرسمیة للجمهوریة ا 2020دستور  .1

الة الدولیة لضمان الاستثمار، صادقت علیها الجزائر بموجب اتفاقیة إنشاء الوك .2

، ج الجریدة الرسمیة 1995اكتوبر  30في ،  345-95المرسوم الرئاسي رقم 

  .1995نوفمبر  5، صادر في 66العدد 

اتفاقیة تشجیع وضمان الاستثمار بین دول الاتحاد المغرب العربي، الموقعة في  .3

مصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 1990یولیو  23الجزائر بتاریخ 

، صادر في 06، الجریدة الرسمیة عدد1990دیسمبر  22مؤرخ في  90-420

  .1991فیفري  06

 13-82، یعدل ویتمم القانون رقم 1986اوت  19المؤرخ في 13-86القانون  .1

المتعلق بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصاد  1986أوت  28المؤرخ في 

  .1986أوت28، الصادر في 1476دة الرسمیة العددوسیرها، الجری

، الجریدة الرسمیة 26/7/1963متعلق بالاستثمارات، مؤرخ 277-63القانون  .2

  .17/9/1966، صادر في53عدد

یولیو سنة  24الموافق  1443ذي الحجة عام  25مؤرخ في  18-22القانون رقم  .3

  ، یتعلق بالاستثمار.2022

  .297-22مرسوم تنفیذي رقم  .4

، یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر  25مؤرخ في  09-08ون رقم القان .5

   21المدنیة والإداریة، ج ر عدد 

، الصادر 14، المتعلق بالنقد والقرض، الجریدة الرسمیة، العدد 10-90القانون  .6

  .1990ابریل  18في 

، یتضمن التعدیل الدستوري، ج 2016مارس  06المؤرخ في  01/16القانون رقم  .7

  .2016مارس  07الصادرة في  14وعدد 
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المتعلق بترقیة الاستثمار،  2016أوت  23المؤرخ في  09- 16القانون رقم  .8

  .2016أوت  30، الصادرة بتاریخ 46الجریدة الرسمیة عدد

 الأوامر  

، المتعلق بتطویر الاستثمار، الجریدة 2001أوت  20المؤرخ في  03-01الامر  .1

  .47الرسمیة عدد

المتعلق بترقیة الاستثمار، الجریدة  2016أوت  03 مؤرخ في 16/09الأمر رقم .2

  .2016اوت  03، صادر في 46الرسمیة عدد

، ج ر العدد 2022یولیو24المتعلق بالاستثمار، المؤرخ في  22/18القانون رقم  .3

  .06، ص2022یولیو  28، الصادرة في 55

یتضمن قانون  ،1966سبتمبر  15المؤرخ في  66.- 284الأمر رقم  .4

  الملغى. 1966سبتمبر  17، الصادر في 80، الجریدة الرسمیة العدد الاستثمارات

، الجریدة 2001أوت  20المتعلق بتطویر الاستثمار، المؤرخ في  03-01الأمر  .5

  .47الرسمیة عدد

المتعلقة بالنقد والقرض المعدل  2003/08/26المؤرخ في  11-03الأمر رقم  .6

  .2003سنة  52جریدة رسمیة عدد  04/10والمتمم بالأمر 

یتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75الامر رقم  .7

 . ومتمممعدل  1975سبتمبر  30صادر في  78الجزائري. ج رج ج. عدد 

المتعلق بترقیة 1993اكتوبر  5المؤرخ في  12- 93المرسوم التشریعي  .8

  .1993، الصادرة سنة64الاستثمار، الجریدة الرسمیة، العدد 

  المتعلق بترقیة الاستثمار. 12-93ریعي المرسوم التش .9

  المتعلق بترقیة الاستثمار. 12_93المرسوم التشریعي رقم  .10

، المتضمن 2006أكتوبر  09المؤرخ في  06-356المرسوم التنفیذي  .11

صلاحیات الوكالة الوطنیة للاستثمار وتنظیمها وسیرها، المعدل والمتمم ج، ر، 

  .2006وبر أكت 11، الصادرة بتاریخ 64ج، ج، عدد ،



 قائمة المصادر والمراجع..........................................................................

 

 
66 

یحدّد تشكیلة  2022سبتمبر  08مؤرخ في  297-22المرسوم التنفیذي رقم  .12

 18صادر بتاریخ  60المجلس الوطني للاستثمار وسیره، ج، ر، ج، ج، عدد

  .2022سبتمبر 

، یتضمن 2006نوفمبر  14، المؤرخ في 06/404المرسوم الرئاسي رقم  .13

ومة تونس حول التشجیع التصدیق على الاتفاق بین الحكومة الجزائریة وحك

، الجریدة 2006فیفري  16والحمایة المتبادلة للاستثمارات، موقع بتونس في 

  .200نوفمبر  16، الصادرة في 73الرسمیة العدد رقم 

 4الموافق  1444صفر عام  7مؤرخ في  26-22المرسوم الرئاسي رقم  .14

لمتعلقة یحدد تشكیلة اللجنة العلیا الوطنیة للطعون ا ،2022سبتمبر سنة 

  بالاستثمار وسیرها.

  .26-22المرسوم الرئاسي رقم  .15

 الكتب  

خالد كمال عكاشة، دور التحكیم في فض منازعات عقود الاستثمار، الطبعة  .1

  .2014الأولى، دار الثقافة، عمان، الأردن، 

الزیتونة الاردنیة  الاستثماري، جامعةوالتحلیل  شیب الاستثماردرید كمال آل  .2

،2012.  

دار هومة  الجزائري،وعلي، الاستثمارات الاجنبیة في القانون  عیبوط محند .3

تشجیع الاستثمار وأثره على التنمیة الاقتصادیة دار الرایة  الزین،منصور  الجزائر،

  .2013للنشر والتوزیع، الأردن، 

عجة الجیلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار الأنشطة العادیة وقطاع  .4

  .2006خلدونیة الجزائر، المحروقات، دار ال

    مصر. المعارف، القاهرة، الأجنبیة، دارعبد الواحد الفار، الاستثمارات  .5

على محند عیبوط، الاستثمارات الاجنبیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دار  .6

  .2014هومه، 

محمد محمودي المكاوي، الاستثمار في البنوك الاسلامیة، دار الفكر والقانون،  .7

  .2013ر ،مص
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 الأطروحات والمذكرات   الرسائل  

  أولا: رسائل الدكتوراه

عدم التمییز بین الاستثمارات في القانون الجزائري أطروحة  لامیة، مبدأحسایني  .1

لنیل شهادة الدكتوراه في القانون المیدان الحقوق والعلوم السیاسیة فرع الحقوق، 

الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القانون العام القانون العام للأعمال كلیة 

  .2017بجایة  -جامعة عبد الرحمان میرة 

حسین نوارة الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة دكتوراه،  .2

  .2013كلیة الحقوق جامعة مولود معمر وزوو 

ة عبد الرزاق رحموني، الضمانات القانونیة للاستثمار في القانون الجزائري، أطروح .3

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الطور الثالث ل.م.د في الحقوق، تخصص: قانون 

خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، 

  .2021-2020المسیلة، 

معزوز زروال، الضمانات القانونیة للاستثمار في الجزائر، شهادة لنیل دكتوراه  .4

وم السیاسیة، جامعة ابو بكر بالقاید، تلمسان، قانون خاص، كلیة الحقوق والعل

  الجزائر.

والي نادیة، النظام القانوني الجزائر للاستثمار ومدى فعالیته في استقطاب  .5

 تخصص، قانونالاستثمارات الأجنبیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، 

ائر سنة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو الجز 

2015.  

  الماجستیرمذكرات ثانیا:    

دراسة  ،سي عفیف، عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائرلبشیر ا .1

، كلیة العلوم حسب نموذج الجاذبیة، مذكرة تخرج ماجستیر، علوم اقتصادیة

  2015/2016، جامعة وهران، الجزائر وعلوم التسییر الاقتصادیة، التجاریة
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كلیة العلوم  ماجستیر،سعد الدین أمحمد العقد الدولي بین التوطین والتدویل، مذكرة  .2

  .2008الشلف الجزائر، سنة  -القانونیة والإداریة، جامعة حسیبة بن بوعلي 

  ثالثا: مذكرات الماستر

لأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل رضوان ولد بن عیسى، مسعود برویلة، الاستثمار ا .1

شهادة ماستر، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة الدكتور یحي فارس، 

  .2014/ 2013المدیة، الجزائر ،

عبد الباسط حدد، دور الجماعات المحلیة في تدعیم الاستثمار المحلي، مذكرة  .2

حقوق والعلوم شهادة ماستر أكادیمي، قسم الحقوق، قانون عام للأعمال، كلیة ال

  ،2012/2013السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر ،

سمیرة عماروش، محاضرات في قانون الاستثمار لطلبة ماستر، تخصص قانون  .3

الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لمین دباغین، سطیف، الجزائر، 

2016/2017 .  
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  ملخص:

یعد الاستثمار الأجنبي أحد أهم الركائز الأساسیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة لدّول العالم 

خاصة النامیة منها، من خلال ما یقدمه المستثمر الأجنبي من رأس المال وخبرات فنیة وإداریة 

عرفت الجزائر مجموعة من القوانین وفقا للدساتیر وقد وجیة حدیثة للّدولة المضیفة للاستثمار. وتكنول

المتعددة تعاقبت على تأطیر الاستثمار والتي أظهرت عدة نقائص وثغرات مما أدى إلى تغییر 

التوجه الاقتصادي بصفة عامة والاستثماري بصفة خاصة تماشیا مع ما جاء في دستور نوفمبر 

، وذلك بمراجعة الاطر القانونیة ومحاولة توفیر بیئة استثماریة أكثر جاذبیة لاستقطاب 2020

المستثمرین. وتهدف هذه الدراسة إلى عرض أهم الضمانات التي جاء بها قانون الاستثمار رقم 

تزامنا مع حاجة الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومواكبة القوانین من أجل استرجاع ثقة  18_22

مستثمرین وذلك من خلال الضمانات المتعلقة بمنح حقوق وامتیازات وحوافز مالیة للمستثمر، ال

 بالإضافة إلى الضمانات المتعلقة باستحداث آلیات جدیدة للاستثمار.

  : المفتاحیة الكلمات   

  لاستثمار الأجنبي؛ حریة الاستثمار؛ الثبات التشریعي؛ القضاء الوطني، التحكیم الدوليا
Résumé  :  
 

L’investissement étranger est l’un des piliers les plus importants pour le 
développement économique du revenu mondial, en particulier des pays en 
développement, grâce aux capitaux des investisseurs étrangers et à l’expertise 
technique, administrative et technologique moderne du pays hôte. 

 L’Algérie a défini une série de lois en accord avec les différentes 
constitutions qui ont réussi à encadrer l’investissement, montrant plusieurs 
lacunes et lacunes, qui ont modifié l’orientation générale de l’économie et de 
l’investissement, en particulier conformément à la Constitution de 
novembre 2020, en examinant les cadres juridiques et en essayant de fournir 
un environnement d’investissement plus attrayant pour attirer les 
investisseurs. Cette étude vise à présenter les garanties les plus importantes de 
la loi d’investissement N°22_18 en ligne avec la nécessité de l’État 
d’améliorer l’économie nationale et de se tenir au courant des lois afin de 
rétablir la confiance des investisseurs par des garanties d’octroi de droits 
financiers, des concessions et des incitations à l’investisseur, ainsi que des 
garanties pour le développement de nouveaux mécanismes d’investissement. 

 
Mots-clés : 
 Investissement étranger ; Liberté d’investir ; Force de caractère législative ; 
Magistrature nationale, arbitrage international. 


